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  ةـمقدم
  

، وعلى آله وصحبه بن عبد االله دبسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله، محم
  .والتابعین له بإحسان إلى یوم الدین، وسلم تسلیما كثیرا

التي یكون علیها الإقتصاد تعتبر الموازنة العامة للدولة أحد العناصر القویة والمؤثرة في تشكیل الحالة 
یرادات عامة، وما لها من تأثیر على كافة  كركود، وذل وي من نمو أالوطن بما تنطوي علیه من نفقات عامة وإ

  .التغیرات الإقتصادیة في المجتمع

ورفــع مســتوى  كمــا تلعــب الموازنــة العامــة للدولــة دورا هامــا فــي التخفیــف مــن حــدة التفــاوت الاجتمــاعي؛
والثــروة القــومیین مــن  ود، وذلــك عــن طریــق إعــادة توزیــع الــدخلمعیشــة الفقــراء والمحــرومین وذوي الــدخل المحــد

  .خلال الضرائب والإعانات، والتحویلات الإجتماعیة

النشـــاط  موتطـــور حجـــ ،فـــي ضـــوء تعـــاظم أهمیـــة الموازنـــة العامـــة للدولـــة فـــي الاقتصـــادیات المعاصـــرةو 
ومتزایـد فـي معظـم موازنـات الذي تقوم بـه الحكومـات؛ ومـا ترتـب عنـه مـن عجـز خطیـر والاجتماعي  الإقتصادي
  .لهذه الظاهرة الإقتصادیة المناسبة حلولال ت تقدیمعدة دراسات وأبحاث حاول تظهر  ،دول العالم

  :أهمیة الموضوع
تعـــد مشـــكلة عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة مـــن أهـــم المشـــاكل الإقتصـــادیة المعاصـــرة التـــي كثـــر حولهـــا 

حت السـمة الممیـزة لمعظـم موازنـات الـدول المتقدمـة الصـناعیة؛ الجدل؛ وتفاوتت بشـأنها الآراء، خاصـة وقـد أصـب
  .فضلا عن البلدان النامیة

بواجباتهــا فــي تحقیــق التنمیــة  هــادون قیاملــبعض الــدول النامیــة  امةـوقــد حــال العجــز فــي الموازنــة العــ
  .الإقتصادیة والإجتماعیة الشاملة

لــة فــي حیــاة الفــرد والمجتمــع، ودورهــا فــي تحریــك وانطلاقــا مــن الأهمیــة التــي تلعبهــا الموازنــة العامــة للدو 
إلـى تهدیـد الاسـتقرار النقـدي  التقدم والرفاه؛ فقد یؤدي اتساع عجز الموازنـة العامـة ودوالیب الإقتصاد الوطني نح

ـــةوالمـــالي  ـــى النهـــوض بمســـتویات للدول ، اقتصـــادیاتها، كمـــا یســـاعد الوضـــع التـــوازني للموازنـــة العامـــة الـــدول عل
  .   اع الإجتماعیة العامة لأفراد المجتمعوتحسین الأوض



 ب 

ــــة هـــــذا الموضـــــوع عنـــــد المفكـــــرین والاقتصـــــادیین ـــــد زادت أهمیـ ـــــالي ازدادت المعاصـــــرین ولـــــذا فق ، وبالت
 لالدراسات والأبحاث التي تحـاول إیجـاد حلـول لهـذه المشـكلة واقتـراح أدوات لتمویـل عجـز الموازنـة العامـة بالشـك

     . الناجمة عنه أو التخفیف منهاالذي یكفل تجنب الآثار السلبیة 

ــیح مــــدى  الإقتصــــاد الإســـلامي وأبحــــاث معاصـــرة فــــيفـــي هــــذا الإطـــار ظهــــرت، عــــدة دراســـات و  لتوضــ
ـــ ــل الإســــلامیة، بالإضــــافة إلـ ــــة الفعالیــــة الإقتصــــادیة والإجتماعیــــة لأدوات التمویــ ى تكییــــف بعــــض الأدوات المالی

 إضـافیةالمعاصرة لتنسجم مع الإطار الفكري للإقتصـاد الإسـلامي؛ بمـا یسـاهم فـي تقـدیم بـدائل اقتصـادیة ومالیـة 
   .   لتمویل عجز الموازنة في الدول الإسلامیة المعاصرة

ا الموضـوع لبحثـه ولدراسة هذا الموضوع بشيء أكثر من التفصیل والإلمام بجمیـع جوانبـه تـم اختیـار هـذ
   :و دراسته بعنوان

  "لاميـقتصاد الإسفي الإ العامة للدولة ةعجز الموازنل ـتموی" 

  ) دراسة تحلیلیة مقارنة( 

 :الموضوع  اختیارأسباب 

  :التالیةالنقاط في هذا الموضـوع تكمن مبررات اختیار و 

ذلــك مــن ضــعف اقتصــادي  الخطیــر الــذي تعانیــه كثیــر مــن الــدول فــي موازناتهــا ومــا یصــاحب العجــزـــ 
 .أیضاوالأمنیة  لب ،ةوالسیاسی الاجتماعیةیؤثر سلبا على جمیع مناحي الحیاة 

 ؛مـدى فعالیتهـا، و معظـم الـدولفـي التي یتم بها تمویل عجز الموازنـة العامـة والأدوات دراسة الأسالیب ـ 
  .أدوات التمویل الإسلامیةومقارنتها مع 

لاخــتلاف نظـــرة  ةالمالیــة؛ نتیجــ ، وتمیـــز أدواتــهعلــى قاعــدة المشــاركة يالنظــام المــالي الإســلامقیــام ـــ 
 .المالیة الحدیثةالإسلام الخاصة للمال وملكیته عن غیره من الأنظمة 

لإثـراء وتنمیـة قـدراتنا  الاختصـاصمحاولـة الإلمـام بـبعض جوانـب الإقتصـاد الإسـلامي المتعلقـة بمجـال ـ 
  .المعرفیة

  

  

  
 



 ت 

  :وأهدافهلبحث وفرضیاته الیة اـإشك
الم المشــكلة التــي نحــن بصــدد طرحهــا مــن خــلال الســؤال الرئیســي ـعلــى ضــوء مــا ســبق ذكــره تبــرز معــو 

  :اليـالت

ارنة بمثیلاتهــا فــي ـلامي مقـــقتصــاد الإســلإالموازنــة العامــة فــي اعجــز  لـالیة أدوات تمویـــمــدى فعــا ـمــ 
  ؟وضعیةات الـقتصادیالإ

 :الفرعیةطرح بعض التساؤلات ت المشكلة؛وللإلمام أكثر بجوانب  ،ي هذا الإطارـوف

   .ما المقصود بعجز الموازنة العامة للدولةـ 

 ؟المعاصرة الموازنة العامة للدولة  زوآثار عج ابـهي أسب ماـ 

 وما مدى فعالیتها ؟  ؟ وضعیةما هي أدوات تمویل عجز الموازنة العامة في الاقتصادیات الـ 

ــا هـــي أدوات تمویـــل عجـــز الموازنـــةــــ  ــاد الإســـلام مـ ؟ ومـــا مـــدى فعالیتهــــا يالعامــــة للدولـــة فـــي الاقتصـ
  ؟ الإقتصادیة

لــى  لتنســجم مــع المنطلقــات الفكریــة الإســلامیة ؟وضــعیة إمكانیــة تكییــف أدوات التمویــل ال ىمــا مــد - وإ
 .أي مدى یمكن لحكومات الدول الإسلامیة المعاصرة الإستفادة منها في تمویل عجز موازناتها

  :التالیةالفرضیات صیاغة یمكن  تناولهالسابق للإشكالیة المراد وفقا للعرض ا  

 .ل عجز الموازنة العامة للدولةـتمیز الإقتصاد الإسلامي بأدوات فعالة لتمویـ 

الموازنــة العامــة فــي  إمكانیــة تكییــف بعــض أدوات التمویــل المعاصــرة واتخاذهــا أدوات لتمویــل عجــزـــ 
 .  قتصاد الإسلاميلإا

ــــ  ــــدول الإســــلامیة إمكانیــــة الاـ ــــات ال ــز موازن ــــل عجــ ـــي تموی ــــل الإســــلامیة فـ ســــتفادة مــــن أدوات التموی
 .المعاصرة

 :ونهدف من خلال هذا البحث إلى بلوغ الأهداف التالیة

 . المالیة الإسلامیة اصرة لتنسجم مع الأدواتـدراسـة إمكـانیة تكییف بعض أدوات التمویـل المعـ 

 .لإسلامیة في تمویل عجز الموازنة العامة للدولةان مدى فعالیة أدوات التمویل اـبیـ 

 .الإسلاميالتعرف أكثر على بعض جوانب النظام المالي ـ 



 ث 

  : ات السابقة حول البحثـالدراس
مـــن خـــلال  ،"لاميـوازنة العامـــة للدولـــة فـــي الإقتصـــاد الإســــتمویـــل عجـــز المـــ"لقـــد تمـــت دراســـة موضـــوع 

تناولــت مشـكلة عجــز الموازنــة العامــة، والطـرق التــي یــتم بهــا تمویـل هــذا العجــز، نــذكر اث ســابقة، ـات وأبحـــدراسـ
  :على سبیل المثال في الإقتصاد الوضعي

لرمــزي  ،الموازنــة العامــة للدولــة فــي ضــوء المــنهج الانكماشــي والمــنهج التنمــوي جعــلا، انفجــار العجــزـــ 
  . زكي

 .لرمزي زكي ،امة في دول العالم الثالثالصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العـ 

لظــاهرة عجــز الموازنــة و أثارهــا الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي  ةوالفقــراء والإنفــاق العــام، دراســ ةالحكومـــــ 
 .البلدان العربیة، لعبد الرزاق الفارس

 .الخضراوي فتحي خلیل، لالعجز المالي والسیاسة النقدیة في مصرـ 

  :والأبحاث في الإقتصاد الإسلامي، منها بالإضافة إلى بعض الدراسات

  .لمنذر قحف ،تمویل العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجهة نظر إسلامیةـ 

 ،دراسـة مقارنـة: يمعالجة العجز في الموازنة العامـة بـین الفكـر الاقتصـادي المعاصـر والفكـر الإسـلامـ 
 .حسین یوسف دلأحم

 .لحسین راتب یوسف ریان, لاميعجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسـ 

أمـــا الإضـــافة التـــي یقـــدمها هـــذا البحـــث، فتتمثـــل فـــي المقارنـــة بـــین الأدوات التـــي یـــتم بهـــا تمویـــل عجـــز 
  .  الموازنة العامة في الإقتصاد الوضعي، ومدى فعالیتها، مع صیغ التمویل التي یقترحها الإقتصاد الإسلامي

  : البحثمنهجیة 
عجـز وأسـباب  والمـنهج التحلیلـي لبیـان طبیعـة الاسـتقرائي تـه بـین المـنهجسوف یجمـع هـذا البحـث بطبیع

 تمویـل عجـزالمسـتخدمة ل طـرق التمویـل خاصة النامیة منها، والمـنهج المقـارن لدراسـة معظم الدول؛ ة فيموازنال
  .النظام المالي الإسلاميو  الوضعيفي كل من النظام المالي الموازنة العامة 

  :ج المتبع في بحث هذا الموضوعنذكر المنه يوفیما یل

  .تعذر ذلك الباحثین من مصادرها الأصلیة، أو بالنقل بالواسطة إذا ماـ محاولة توثیق آراء 

ــ  ـــات التــي یــرد الاســتدلال بهــا فــي هــذا البحــث إلــى مـــواضعها الأصــلیة فــي المصــحف بــذكر ـ عــزو الآی
 . السـورة، ورقـم الآیـة، وذلك بروایة الإمام ورش



 ج 

موضــوعات عرضــا علمیــا مجــردا دون الإفاضــة فــي المــدح أو إلقــاء الأحكــام العامــة ســلفا، أو ـــ عــرض ال
 .سلوك طریق العاطفة

ـ التركیز قدر الامكان علـى الجانـب الإقتصـادي، دون الخـوض فـي الجانـب الفقهـي، وهـذا راجـع لطبیعـة 
 .  ز الموازنة العامةلتوضیح مدى فعالیة طرق التمویل الإسلامیة في تمویل عج ؛البحث وما یقتضیه

ـــى مراجـــع أساســــیة فـــي المالیـــة العامــــة  ــاد فــــي ســـبیل إخـــراج هــــذا البحـــث، وبصـــفة رئیســــیة عل ــــ الاعتمـ
  .الوضعیة، والمالیة العامة الإسلامیة، إضافة إلى دراسات وأبحاث لها علاقة بالموضوع

  :ادر الدراسةـات البحث ومصـصعوب
  :نوجزها في النقاط التالیةعوبات، مجموعة من الصإعداد هذا البحث،  لقد اعترض

   .قلة المراجع المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي عموما،  وبالموضوع خصوصاـ 

انعـــدام الخلفیــة النظریـــة فــي الإقتصـــاد الإســلامي، والنظـــام المــالي الإســـلامي تحدیــدا، نتیجـــة لانعـــدام ـــ 
 . برامج تخص هذا الجانب على مستوى الدراسة الجامعیة

  :ز هذا البحث تم الاعتماد على ثلاث مصادر رئیسیة هيومن أجل إنجا

 .مؤلفات حول المالیة العامة، والسیاسة المالیة الوضعیةـ 

 .مؤلفات حول المالیة العامة والموازنة العامة؛ في الاقتصاد الإسلاميـ 

 . مؤلفات حول البنوك الإسلامیة وصیغها التمویلیةـ 

  :           البحثام ـأقس
الموازنــة العامــة للدولــة فــي : "؛ تضــمن الفصــل الأول المعنــون بـــصــولفالدراســة فــي ثلاثــة جــاءت هــذه 
نظرة عامـة عـن الموازنـة العامـة للدولـة فـي الإقتصـاد الوضـعي، مـن خـلال ؛ )"دراسة مقارنة( الإقتصاد الإسلامي

العامـــة، إضـــافة إلـــى التقســـیمات النظریـــة للنفقـــات  فالتعـــرف علـــى ماهیتهـــا، ومصـــادر إیراداتهـــا العامـــة، ومختلـــ
التعــرف علــى موقــف الفكــر الاقتصــادي المعاصــر مــن وجــود عجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى إمكانیــة 
استخدام هذا العجز كآداة للسیاسة الاقتصادیة، وهذا بتتبع آراء كل مـن المدرسـة الكلاسـیكیة ثـم الكینزیـة، وأخیـرا 

 ةعامــة للدولــة فــي الإقتصــاد الإســلامي، ومقارنتهــا مــع الموازنــة العامــالنقدیــة، كمــا تنــاول هــذا الفصــل؛ الموازنــة ال
للدولـة فــي الإقتصــاد الوضــعي، مــن خــلال التعــرف علـى ماهیتهــا، والمصــادر الإیرادیــة التــي تعتمــدها فــي تغطیــة 

  . نفقاتها العامة



 ح 

ــ قــــد تنــــاول ؛ ف"فــــي الاقتصــــادیات المعاصــــرةعجــــز الموازنــــة العامــــة : "وأمــــا الفصــــل الثــــاني، والمعنــــون بـــ
مختلـف مفــاهیم ومقـاییس عجــز الموازنــة العامـة، إضــافة إلـى الإطــلاع علــى أهـم الأســباب والعوامـل المؤدیــة إلــى 

والمصـــادر التـــي  الطــرقحــدوث مثـــل هــذا العجـــز، خاصـــة فــي الـــدول النامیـــة، كمــا تنـــاول هــذا الفصـــل مختلـــف 
مــة، وكــذا أهــم الآثــار التــي تصــاحب هــذه تعتمـدها الــدول فــي الإقتصــاد المعاصــر فــي تمویــل عجــز موازناتهــا العا

  .الطرق

ــــ ، فقـــد تـــم "عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة فـــي الإقتصـــاد الإســـلامي : "وأمـــا الفصـــل الثالـــث، والمعنـــون ب
صـیغة المضـاربة والمشـاركة، والمرابحـة والسـلم  مـن التطرق فیه للصیغ التمویلیة لنظـام المشـاركة متمثلـة فـي كـل

، ومـــدى قـــدرة هـــذه الصـــیغ التمویلیـــة علـــى تمویـــل عجـــز الموازنـــة العامـــة عـــن طریـــق ....والمزارعـــة والمســـاقاة و
اســتحداث أدوات مالیــة تقــوم فكرتهــا علــى هــذه الصــیغ، كمــا تــم التعــرض فــي هــذا الفصــل إلــى بعــض التشــریعات 

وغیرهـا  التي من شأنها أن تخفف من عجز الموازنة العامة للدولة فـي الإقتصـاد الإسـلامي، مثـل الزكـاة والوقـف،
  .   من صور التكافل الإجتماعي

وأخیــرا، وبعــد دراســة مختلــف جوانــب البحــث، تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتــائج، وعلــى أساســها تــم 
 .  خاتمة البحث ااقتراح جملة من التوصیات العلمیة والعملیة، تضمنته
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  لفصــــل الأولا
  الموازنــة العــامة للدولة

  قتصاد الإسـلاميفي الإ
  )دراسة مقارنة ( 

لاتخـاذ القـرارات الحكومیـة، التــي  فعالـة لقـد أصـبحت الموازنـة العامـة للدولـة فـي العصـر الحـدیث وسـیلة
تماعیــة، وبالتــالي الأولویــات وتأخــذ فـي حســبانها العوامــل المختلفـة مــن إقتصــادیة وسیاسـیة واج مبـدأعلــى تسـتند 

نمـا هـي وسـیلة رئیسـیة مـن وسـائل تنفیـذ  فإن الموازنة العامة لیست مجرد إجراءات وأسالیب إداریة وفنیة فقط، وإ
   .السیاسة العامة للدولة

لذلك فقد أولي هذا التنظیم المالي أهمیة كبیرة من طـرف علمـاء المالیـة المعاصـرین، وتوالـت الدراسـات 
  .الخ...ختلف جوانب الموازنة العامة القانونیة أو المالیة أو الاجتماعیةالتي تحاول الإحاطة بم

لدراسـات قـام بهـا عـدة مفكـرین كـان لهـم امتـداد هـو ولیـد هـذا العصـر بـل لـم یكـن أن هذا الاهتمام  غیر
انـــت آراء متعـــددة حـــول الموازنـــة العامـــة للدولـــة، وجوانبهـــا المختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك حالتهـــا المالیـــة، أي مـــا إذا ك

  .الإقتصاد الوطني ىالموازنة في حالة توازن أو في حالة عجز أو فائض، ومدى أهمیة هذا الحالة عل

كمــا كــان لعلمــاء المســلمین مســاهمات فكریــة جــادة فــي هــذا الإطــار، فقــد قامــت الدراســات الإقتصــادیة 
ة، كمــا حــدد الاقتصــادیون الإسـلامیة المعاصــرة علــى التــراث العلمـي الزاخــر فــي مجــال الفقــه والشـریعة الإســلامی

المسلمون المعاصرون الطبیعة الخاصة للمفـاهیم والمبـادئ الأساسـیة للمالیـة العامـة الإسـلامیة، ومنهـا مـا تعلـق 
  .  بمختلف جوانب الموازنة العامة للدولة

   :تالیةفي العناصر الالنقاط الإلمام بجمیع هذه هذا الفصل  نحاول فيلذلك 
  .وضعيللدولة في الإقتصاد ال الموازنة العامةـ عناصر 

  .في الفكر الإقتصادي المعاصرعجز الموازنة العامة للدولة ـ 

 .الإسلاميالموازنة العامة للدولة في الإقتصاد ـ عناصر 

  

  



 2

  المبحث الأول

  الوضعي قتصادالإالموازنة العامة للدولة في اصر ـعن
ي حات العامة أدوارا مهمة في جمیع مناـالعامة والنفق راداتـامة للدولة بشقیها الإیـالع وازنةـتلعب الم       

  .افیة والأمنیةـوحتى الثق، والسیاسیة جتماعیةلإاو  ةقتصادیالإالحیاة 

    :العناصر التالیة سنتناولوفي هذا المبحث       

  .وضعيال قتصادالاماهیة الموازنة العامة للدولة في   -

 .وضعيال تصادقالافي الإیرادات العامة للدولة  -          

  .في الاقتصاد الوضعي النفقات العامة للدولة -          

  ماهیة الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الوضعي: المطلب الأول

بدلا من " الموازنة العامة" یربتعمعظم الدراسات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وكافة جوانبها،  تناولت      
 ؛ ولعل الهدف من وراء هذا التعدیل هو التفریق بین الموازنة العامة للدولة"زانیة العامةالمی" التسمیة الشائعة

المیزانیة العامة " ن ـبدلا م"  ةوازنة العامـالم" ات التجاریة، لذلك فسنتناول لفظـة المعروفة في المشروعـالمیزانیو 
  :، وسنتناول العناصر التالیةخلال هذه الدراسة" 

  .العامة للدولة وخصائصهامفهوم الموازنة  -

  .قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة -

  .وازنة العامة للدولة وخصائصهاـمفهوم الم: الفرع الأول

 ها عدة دراسات في المالیة العامة في العصر الحدیث، تالعامة للدولة تناول ةللموازن فتعاریهناك عدة       
  :ومنها أنها

یرا الدولة نفقات تقرر وثیقة -   1.خلال سنة مدنیة هاداتوإ

 
                                                
1 Jean Longatte, Paseal Vanhove, Chritophe Viprey, Economie Générale. 3 édition, Paris: DUNOD, 2002, p 90. 
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امة المتوقع تحصیلها، خلال ـج الحكومیة، والإیرادات العـامة لتنفیذ البرامـات العـلمختلف النفق تلخیص -  
                                                                                                                        1.سنة محددة

جازة  -     یرادات الدولة العامة عن فترة زمنیة مقبلة؛ سنة في المعتاد، تعبر عن أهدافها ـلنفقتوقع وإ ات وإ
                                                        2.والمالیة ةقتصادیالإ

المرافق  جل تسییرمن أ تقررالموارد والنفقات النهائیة للدولة وترخص بها، تشریعیة سنویة، وثیقة -  
                  3.العمومیة ونفقات التجهیز العمومي والنفقات برأسمال

یراداتها عن فترة زمنیة مقبلة عادة سنة، معتمد من السلطة التشریعیة  تقدیر -    تفصیلي لنفقات الدولة وإ
                 4.ى المجتمع إلى تحقیقهاالتي یسع جتماعیةالإو  ةتصادیقالإالمختصة، یمثل تعبیرا مالیا عن الأهداف 

                     :یمكن أن نستخلص التعریف التالي من خلال التعاریف السابقة للموازنة العامة للدولة،      

الإیرادات والنفقات النهائیة  الموازنة العامة هي تقدیر مفصل ومعتمد من السلطة التشریعیة، یقرر "
و  ةقتصادیالااسة ـادة ما تكون سنة، بما یحقق أهداف السیـرة زمنیة مقبلة عـفتل ةللدولة، المحدد

  ."لمجتمعلو الثقافیة  الاجتماعیة

  :یز أهم خصائص الموازنة العامة وهيیهذا التعریف یسمح لنا بتم      

رادات یود الإالموازنة العامة للدولة تحتوي على تقدیر مفصل لجمیع برامج الإنفاق العام، ومختلف بن - /1
  .العامة المتوقع تحصیلها

  .الأرقام الواردة في الموازنة هي أرقام تقدیریة فقط ولیست فعلیة - /2

  .من طرف السلطة التشریعیة اعتمادهابعد  یمكن تنفیذها إلا الموازنة العامة للدولة لا - /3

 و ات العامةـیمكن تقدیر النفق فلاتكون سنة،  الموازنة العامة للدولة تكون لمدة زمنیة معینة، عادة ما - /4
  .العامة لفترة زمنیة غیر محددة تالإیرادا

هذه  ازدادتوالسیاسیة والثقافیة، وقد  جتماعیةالإو  ةقتصادیالإالموازنة العامة للدولة تعكس أهداف الدولة  - /5
  .قتصاديالإالأهمیة للموازنة العامة بتطور دور الدولة وزیادة نشاطها 

                                                
1 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Economie. seizième édition, Paris: ECONOMICA,  p 645.  

، 2001امعة الجدیدة، ــدار الج: الإسكندریة. امةــالیة العــاسات المــمدخل لدراسة السی - امـــاد العـالي للإقتصـالفن الم لوـأص عادل أحمد حشیش،  2
  .235ص 

  .34، ص 2004دار الفجر للنشر، : القاھرة. للدولة في الجزائر منھجیة المیزانیة العامةجمال لعمارة،   3
  .555، ص 2003الدار الجامعیة، : الإسكندریة. مدخل تحلیلي معاصر) مالیة عامة( مقدمة في الإقتصاد العامسعید عبد العزیز عتمان،   4
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  امة للدولة ـوازنة العـواعد إعداد المـق :الثانيالفرع 

   :العامة للدولة بصفة عامة إلى أربعة قواعد أساسیة هي تخضع الموازنة       

  :قاعدة السنویة: أولا

 في الموازنة تحدد بسنة واحدة،أن مدة تنفیذ الإیرادات والنفقات العامة المفتوحة قاعدة السنویة یقصد ب      
  .من بلد لآخر وانتهائهاا ختلف تاریخ بدئهیقد 

أي أن المیزانیات العامة المتعاقبة مستقلة الواحدة عن الأخرى، حیث تجدد سنویا تراخیص النفقات  " 
  1."العمل بهاوالإیرادات العامة التي تتضمنها هذه الموازنات من طرف السلطة التشریعیة لإجازتها و 

، حیث یتم الخروج على مبدأ سنویة الموازنة في ثناءاتستالإ تخلو من بعض غیر أن هذه القاعدة لا      
  2:الات من بینهاـالح نعدد م

 ).الموازنات الإثني عشریة(الموازنات الشهریة  -

                        .ةقتصادیالاموازنة الدورة  -

  .المتنقلة/ الدائمة/ الإضافیة داتعتماالإ -

  3":العمومیة"قاعدة الشمولیة : ثانیا

یرادات دولة دون إنقاص أي جزء منها، وبدون أیة مقاصة بین ا به یقصد        إظهار تقدیرات كافة نفقات وإ
  :اسیینـوهي تتضمن مبدئین أس، والنفقاتبنود الإیرادات 

 معین لتغطیة نفقة معینة إیرادعدم تخصیص  مبدأ.  
 لحكوميمبدأ تخصیص النفقات ونعني بها تخصیص مبالغ محددة لكل وجه من أوجه الإنفاق ا. 

  4:من بینها ،في حالات خاصة ذه القاعدةه یصعب تطبیق ؛كغیرها من قواعد الموازنة العامةو  

  .یةالاتحادموازنات الدول   -
 .المستقلة توالموازناالموازنات الملحقة   -

                                                
   ؛ 01/04 الیة فيــدا وانجلترا فتبدأ السنة المـابان والھند وكنـ؛ أما في الی01/01الیة في ــان وسویسرا تبدأ السنة المـا ولبنـا وبلجیكـر وفرنسـفي ا لجزائ

  .                            01/06الولایات المتحدة الأمریكیة وإیطالیا والسوید تبدأ السنة المالیة في   يف
  . 87مرجع سابق، ص ، لعمارة، منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرجمال   1
  .وما بعدھا 572، ص مرجع سابقسعید عبد العزیز عتمان، : للإطلاع أكثر على ھذه الحالات  یمكن الرجوع إلى  2

3 Piere  Lalumiere, Finances publiques. Paris : Ed  Armand colin, 1973, p 68. 
  . 592 - 591ص ص  ،مرجع سابقسعید عبد العزیز عتمان،  :أنظر في ذلك إلى  4
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 1:اعدة وحدة الموازنةـق:ثالثا 

المقدرة تفصیلیا في وثیقة دولة رادات الییقصد بها أن یتضمن مشروع الموازنة العامة كافة نفقات وإ       
واحدة، الأمر الذي یسهل أكثر التعرف على المركز المالي للدولة، ویسمح للسلطة التشریعیة بالقیام برقابة 

   .وسیاستها المالیةفعالة على الموازنة العامة للدولة 

حدیثة، والذي استلزم غیر أن حتمیة مواكبة التغیر الجوهري الذي تحقق في مهام ووظائف الدولة ال      
على اللامركزیة في إدارة العدید من الوحدات الحكومیة والمؤسسات العامة، جعل الخروج  عتمادالإضرورة 

  2:عن هذه القاعدة في بعض الحالات ضرورة الحتمیة؛ وأهم هذه الحالات هي

  .الموازنات الملحقة -
                               .الموازنات المستقلة -

 .بات الخاصة على الخزانةالحسا -

  :موازنةـوازن الـاعدة تـق: رابعا 

ولقد  ،راداتها خلال السنة المالیة دون زیادة أو نقصانییقصد بها أن تتعادل النفقات العامة للدولة مع إ       
لة في الحسابي، بمعنى أن تكون نفقات الدو  كانت هذه القاعدة في ظل الفكر التقلیدي تعني التوازن الكمي أو

  .حدود مواردها العادیة، ورفض حدوث أي عجز أو فائض في الموازنة العامة للدولة

المالي الحدیث، ابتعد عن التوازن الحسابي للموازنة العامة، واستبدله بالتوازن العام، فكر غیر أن ال      
  . ةقتصادیالاوضاع الأ ب، حسالذي یمكن أن یتحقق في ظل وجود عجز أو فائض في الموازنة العامة للدولة

  امة للدولة ـرادات العـیالإ: انيـالمطلب الث

وزیادة نفقاتها العامة تطویر حجم وأنواع  قتصاديالإالدولة في النشاط  دور لقد صاحب تطور       
  . یراداترادات العامة للدولة وتعدد أغراضها، وكذا زیادة الأهمیة النسبیة لبعض هذه الإیالإ

ختلاف المعیار تبعا لا ؛الإیرادات العامة إلى تعدد تقسیماتها ذا التطور في حجم ونوعأدى هوقد        
یراداترادات محلیة و یفمنهم من قسمها إلى إ ،علیهالمستند   خارجیة، ومنهم من قسمها إلى إیرادات ضریبیة إ

یرادات ة و اقتصادیإلى إیرادات  الآخر وغیر ضریبیة، كما قسمها البعض  ى، إل....ى سیادیةوأخر  ائتمانیةإ
  . غیر ذلك من التقسیمات

                                                
1 P. Lalumiere .Op -  cit, p56. 

  .وما بعدھا 582ص  ،مرجع سابقسعید عبد العزیز عتمان،  :أنظر في ذلك إلى  2
   الفصلسیتم التعرف أكثر على ھذه القاعدة وموقف الفكر المالي منھا في المبحث الثاني من ھذا.  
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التي تعتمد علیها الدولة المعاصرة دون  رادیةـیالإإلى أهم المصادر  نتعرضخلال هذا المطلب و       
یالتعرض على الضرائب و من خلال ، إلى أي نوع من التقسیمات السابقة ستنادلإا   .رادات أخرىـإ

    رائبــالض: الفرع الأول

اصرة في تغطیة ـات المعـالحكومتعتمد علیها التي امة، ـالع راداتـادر الإیـأهم مصلضرائب ا تعتبر      
  .امةـالع اتهاـن نفقـانب كبیر مـج

 :اـتعریفه :أولا

حاولت أن تلم بجمیع جوانبها، وتتوافق مع لقد وضع كتاب المالیة العامة عدة تعاریف للضرائب،         
للمجتمعات المعاصرة، یمكن أن نستنتج منها  الاجتماعيو  قتصاديالالتطور التطور السریع لدورها نتیجة ا

هي إلتزام نقدي تفرضه الدولة على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین وفقا لقدراتهم  الضریبة:" التعریف التالي
  ".في تغطیة الأعباء العامة ةالمساهمالتكلیفیة، بصفة نهائیة وبدون مقابل قصد 

  :هذا التعریف یمكن أن نستنتج الخصائص العامة للضریبة من خلال        

 الضریبة هي مبلغ نقدي؛ أي أنه لا یجوز أن تكون على شكل سلعة أو خدمة. 

  هامتى توفرت فیه شروط آدائدفعها، مجبر على الضریبة تدفع جبرا؛ أي أن المكلف. 

  خص قادر على الدفع تبعا المكلفین؛ أي أن الضریبة تفرض على كل ش لمقدرةالضریبة تفرض وفقا
 .لمقدرته المالیة

 استردادها هالضریبة تدفع بصفة نهائیة؛ أي أن دافع الضریبة لا یمكن. 

 الضریبة تدفع بدون مقابل أي أن دافع الضریبة لا یحصل مقابلها على منفعة محددة خاصة به. 

 ة النفقات العامة بما الضریبة تدفع قصد تحقیق منفعة عامة؛ أي أن حصیلة الضرائب تستخدم لتغطی
 .والمالیة الاجتماعیةو  ةقتصادیالایتوافق مع أهداف السیاسة 

   :، نذكر بعضها في النقاط التالیةتنقسم الضرائب إلى عدة أنواع :الضرائبواع ـأن: انیاـث

ویقصد بالضرائب على الأفراد؛ تلك الضرائب التي : الضرائب على الأفراد والضرائب على الأموال .1
على الشخص نفسه وعاء للضریبة؛ بغض النظر عما في حوزته من أموال، أما الضرائب  تتخذ من

ارا أو ـل الإنتاج أو عائدا من عوائده، عقـالأموال فتفرض على رأس المال سواء كان عاملا من عوام
 .  اقـنفإیة، متخذا صورة دخل أو ثروة أو ـاریة أو سلعة استهلاكـمنقولا، سلعة استثم
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یقصد بالضرائب التوزیعیة، الضرائب التي تحدد السلطات  :والضرائب القیاسیة توزیعیةالضرائب ال .2
المالیة مقدارها الكلي، على أن یوزع على الممولین تبعا لمقدرتهم على الدفع دون تحدید سعر 
الضریبة، وقد تم العدول عنها لأنها لا یتفق ومبادئ العدالة الضریبیة، أما الضرائب القیاسیة فهي 

عند  الاستعمالالضرائب التي تحدد السلطات المالیة سعرها دون تحدید مقدارها الكلي، وهي الشائعة 
 1 .كل الدول

ي مصدر ـیقصد بالضرائب العینیة؛ الضرائب التي تراع :ةـالضرائب العینیة والضرائب الشخصی .3
ضرائب (د، وتفرض بسعر موح)دخل أو ثروة(الدخل، وتصیب العنصر الخاضع للضریبة بأكمله

أما الضرائب الشخصیة فهي الضرائب التي تأخذ  ، وتكون على إجمالي الدخل أو رأس المال،)نسبیة
 .ادر الدخل، وتفرض بأسعار متزایدةـار، وتتعدد بتعدد مصـمصدر الدخل بعین الإعتب

قة التي یمكن التفریق بین هذین النوعین من الضرائب وفقا للطری :اشرةـاشرة وغیر المبـالضرائب المب .4
من و  ،یتم تحصیلها بناء على أوراق وقوائم إسمیةاشرة ـلضرائب المبفا یتم بها تحصیل الضریبة،

على المركز  )سنویا( ، وتفرض دوریا)ضرائب الدخل( المستحیل نقل عبئها، ودافعها هو الذي یتحملها
اشرة فیمكن ـغیر المب أما الضرائب، الذي یتكون من عناصر ثابتة ودائمة لفترة طویلة لللممو المالي 

، وتتوقف على )اتـلضرائب الجمركیة، ضریبة المبیعا(الذي یتحملها  نقل عبئها، ودافع الضریبة هو
عرض والطلب على السلعة محل الضریبة، ونوع العنصر الخاضع ومدى توافر أو درجة مرونة ال

  .دار قوائمـافسة، ویتم تحصیلها دون إصـانعدام المن

  رىــرادات أخــإی: انيـالفرع الث

                       :منها إیرادات أخرى نذكر امة؛ـاتها العـافة للضرائب، تستخدم الدولة لتغطیة نفقـبالإض       

                       :اواتــوم والإتـالرس: أولا

الدولة كرسوم یقصد بالرسم ذلك المبلغ المالي الذي یدفعه الفرد جبرا مقابل منفعة خاصة تقدمها له  
  .إلخ.......التعلیم، الرسوم القضائیة، رسوم جواز السفر

ذلك المبلغ من المال الذي تحدده الدولة، ویدفعه بعض أفراد طبقة ملاك  "أما الإتاوة فیقصد بها      
تتمثل في  ؛العقارات نظیر عمل عام قصد به المصلحة العامة، فعاد علیهم علاوة على ذلك بمنفعة خاصة

   2."فاع القیمة الرأسمالیة لعقاراتهمارت

                                                
  .263، ص 1997مكتبة زھراء الشرق، : ھرةالقا. تحلیل جزئي وكلي: لسیاسات الإقتصادیة، اعبد المطلب عبد الحمید  1
  .101، ص 2001مركز الإسكندریة للكتاب، . امــاد العـادئ الإقتصـمب، حامد عبد المجید دراز 2
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  ):دومینـال(اتها ـمن ممتلك إیـرادات الدولة: انیاـث

كانت طبیعتها عقاریة أو منقولة وأیا كانت نوع ملكیة الدولة أیا یطلق لفظ الدومین على ممتلكات الدولة  
  : وینقسم إلى قسمین ،لها خاصة أو عامة

  والتي تخضع ) أو الأشخاص العامة الأخرى(تمتلكها الدولة یشمل جمیع الأموال التي  :امـعدومین
وعادة ما لا تتقاضى ...الطرق والحدائق العامة: وتخصص للنفع العام مثل ،لأحكام القانون العام

  .الدولة ثمنا مقابل استعمال الأفراد لهذه الأموال
 ضع بوجه عام لقواعد والتي تخ ،یراد به الأموال التي تملكها الدولة ملكیة خاصة: اصـدومین خ

  .إیراداتدر على الدولة  يوالت ،التصرف فیه بالبیع وغیره نفیمك ،القانون الخاص

  :امةـروض العـالق :الثاـث

تقترضها الدولة أو الهیئات العامة من الأفراد أو الهیئات التي نقدیة المبالغ القصد بالقروض العامة ی   
لأجنبیة أو المؤسسات الدولیة مع الإلتزام برد المبالغ المقترضة الهیئات العامة الوطنیة أو او أ ،الخاصة

  .وفوائدها طبقا لشروط القروض

   :هاأهمو  ،اختلاف المعیار الذي یستند إلیه التقسیمبحسب تنقسم القروض العامة إلى عدة أنواع  

  معیـار التفرقة هو مصدر القروض( الخارجیةالقروض الداخلیة والقروض(: 

 نویمك ،تأتي من النظام المصرفي أو أجهزة تجمع الأموال مثل هیئة التأمینات :لیةالداخ ضالقرو  -
شهادات الإستثمار والسندات، : المدخرات مثلوالقروض من  ،الإقتراض من الجمهور مباشرة

فیها المواطنون  بویكت ،الدولة داخل حدودها الإقلیمیة اتصدره ،الخزانة والقروض الداخلیة اتوأذون
  .على إقلیم الدولة نمیأو المقی

سواء كانوا  ،هافي إقلیم نغیر مقیمیتمثل مدیونیة الدولة تجاه أشخاص  :ارجیةـالقروض الخ  -
أو       ات أجنبیة ـأو هیئات خاصة أو حكوم ؛اصا طبیعیین أو معنویین ممثلین في شركاتـأشخ

  .هیئات دولیة

 هو حریة الإكتتابمعیار التفرقة ( القروض الإختیاریة والقروض الإجباریة(: 

اصة أو العامة ـالخ ،الوطنیةات ـب فیها الأفراد أو الهیئتتي یكتهي القروض ال :اریةـختیالإ القروض -
  .طواعیة واختیارا
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أو العامة  ةاصـ، الخالوطنیةات ـفهي القروض التي یكتتب فیها الأفراد أو الهیئ :اریةـالقروض الإجب -
 .إجباریاوغیرها 

 ومعیار التفرقة هو الزمن ( جلوطویلة الأ طةالقروض قصیرة ومتوس(: 

  .سنةالقصیرة تسدد لفترة لا تزید عن  ضالقرو  -

 .سنواتأما القروض متوسطة الأجل فهي التي تتراوح مدتها بین سنة وخمس  -

 .سنواتالقروض طویلة الأجل فهي تلك القروض التي تتجاوز مدتها خمسة  اأم -

  :الجدید دار النقديـالإص: اـرابع

بإصدارها من أجل تمویل الدولة التي تقوم الجدیدة  یقصد بالإصدار النقدي الجدید كمیة النقود       
، وهو أسلوب یتسبب عادة في انتشار موجات تضخمیة، إذا لم یصاحبه وجود عوامل احتیاجاتها التمویلیة

  .هذه الزیادة ب، لاستیعاإنتاجي مرن ز، وجهاإنتاج عاطلة

ذه الموارد المالیة، تمتلك الدولة إیرادات أخرى تعتمد علیها في تمویل إنفاقها العام، بالإضافة إلى ه       
  .إلخ....مثل عوائد الأثمان العامة، المساعدات والهبات

  امة ـات العـالنفق:  الثـلمطلب الثا   

زمنیة  خلال فترة بإنفاقهامجموع المصروفات التي تقوم الدولة : أنهابیمكن تعریف النفقات العامة 
   .تنظمه هذه الدولةالذي بهدف إشباع حاجات عامة معینة للمجتمع  ؛معینة

ها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقیق الدّور الذي تقوم به، فهي نوترجع أهمیة النفقات العامة لكو 
تمادات تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة، وتبین برنامج الحكومة في شتى المیادین في صورة أرقام واع

   .تخصص لكل جانب منها تلبیة للحاجیات العامة

 

 

  امة ـات العـات النفقـتقسیم: الفرع الأول

                 : ع عدیدة تختلف باختلاف معیار التقسیم وأهمها ما یلياتنقسم النفقات العامة إلى أنو 
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ة التأثیر على الدخل القومي، ویستند وهذا التقسیم یأتي من ناحی: النفقات الحقیقیة والنفقات التحویلیة: أولا
 1 :إلى ثلاثة معاییر للتفرقة

الخدمات الصحیة، والنفقات  فالنفقة الحقیقیة هي النفقة التي تتم مقابل تقدیم خدمة مثل :معیار المقابل -
 .یوجد لها مقابل كالإعانات التحویلیة هي النفقات التي لا

الحقیقیة هي النفقة التي تؤدي مباشرة إلى زیادة  النفقة: وميمعیار الزیادة المباشرة في الإنتاج الق -
 .ه الزیادة ذالإنتاج القومي أما التحویلیة فهي لا تؤدي إلى ه

تعتبر النفقة الحقیقیة إذا  حیث: للمجتمع ةقتصادیالامعیار من الذي سیقوم بالإستهلاك المباشر للموارد  -
، وتكون النفقات تحویلیة إذا كان ةقتصادیالااشر للموارد كانت الدولة هي التي تقوم بالإستهلاك المب

            .الأفراد هم الذي یقومون بالإستهلاك المباشر لها

غیر  دید الموارد بمواردجالحاجة إلى تإلى یرجع هذا التقسیم : النفقات العادیة والنفقات غیر العادیة: ثانیا
 2:ییر للتمیز بین النفقة العادیة والنفقة غیر العادیةلتغطیة النفقات العامة، وهناك عدة معا ةعادی

 .إذا كانت النفقة تتم بنظام ودوریة فهي نفقة عادیة، أما إذا لم تتم بانتظام فهي غیر عادیة -

ذا تعدت الفترة المالیة فهي نفقة  إذا كانت النفقة تستوعب بكاملها خلال الفترة المالیة في نفقة عادیة، - وإ
 .غیر عادیة

ذا كانت غیر منتجة فهي نفقة عادیة: معیار الإنتاجیة -  .إذا كانت النفقة منتجة فهي نفقة غیر عادیة، وإ

تعتبر النفقة عادیة إذا لم تسهم في تكوین رؤوس : المال العیني سمعیار المساهمة في تكوین رأ -
    .العینیةالأموال العینیة، و تعتبر نفقة غیر عادیة إذا أسهمت في تكوین رؤوس الأموال 

أولها : یقسم الإنفاق العام وفق هذا التصنیف إلى مكونات أربعة: التقسیم الوظیفي للنفقات العامة: ثالثا
دارة الشؤون  ةعدالالوتشمل الخدمات الإداریة والمالیة للحكومة وحفظ  ؛ةامالإنفاق على الخدمات الع وإ

، وتتضمن خدمات الاجتماعیة، وثالثها الخدمات اع والأمنـالخارجیة للدولة، وثانیها الإنفاق على الدف
بالتنمیة لق عیتوالتي تشمل كل ما  ةقتصادیالإرابع هو الإنفاق على الخدمات ـوالصحة، والقسم ال التعلیم،

 3. الإقتصادیة

                                                
الأزھر،  جامعة: اھرةـالق. لاميـالي الإسـام المـارنة بالنظـة مقــالي، دراســع المـامة والتشریـالیة العـادئ علم المـمبعطیة عبد الحلیم صقر،  1  

  .64-63، ص ص 1996/ 1416
  .وما بعدھا 236، ص 1988مطبعة العمرانیة، : القاھرة .لامیة والوضعیةـامة الإسـالیة العـادیات المـاقتصمشھور،  نعمت عبد اللطیف  2
  .1420/1999، 11592، العدد جریدة الشرق الأوسط ".وتكنولوجیا الإنتاج......الإنفاق العام" فھد بن خمیس العنزي،   3
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یوزع هذا التقسیم الإنفاق العام إلى مكوناته الرئیسیة بحسب : للنفقات العامة قتصاديالإالتقسیم : رابعا
، الإنفاق على السلع والخدمات، الدعم والمدفوعات الرواتب الأجور: مثلالإقتصادیة ظیفة الو 

التحویلیة، ومدفوعات الدیون المحلیة والخارجیة، كما یشمل هذا التبویب أیضا تصنیف الإنفاق العام 
نفاق  جاري إلى إنفاق  :، حیثاستثماريوإ

لأجور التي تشكل عادة حصة مهمة من الإنفاق الحكومي الرواتب وا :اتهـمكون وأهم: اريـاق الجـالإنف -
و یشمل جمیع السلع  ؛على شراء السلع والخدماتالإنفاق في كل الدول الصناعیة والنامیة، وكذلك 

منح، إضافة إلى ذلك یشمل  والخدمات التي تم شراؤها في السوق أو تم تسلمها من خلال قروض أو
أو ما  والمدفوعات التحویلیة وكذا مدفوعات الدیون الحكومیة،الإنفاق الجاري أیضا مخصصات الدعم 

 1.ات الفوائدـیطلق علیه أحیانا مدفوع

امة، ویدخل ـات العـات المتعلقة بزیادة القدرة على توفیر الخدمـنقصد به تلك النفق :اليـاق الرأسمـالإنف -
ق ،دارسـفي ذلك بناء المستشفیات وبناء الم  2.إلخ.....ط السكك الحدیدیةو ـامة السدود ومد خطـوإ

  امةـات العـللنفق ةادیــقتصالإار ـالآث: الفرع الثاني

   :ة منهااقتصادیالات ـعدة مجامة في ـات العـنفقتؤثر ال       

یمكن للنفقات العامة أن تزید الإستهلاك من السلع والخدمات التي : تأثیر النفقات على الإستهلاك : أولا
المجتمع من جراء إعانات البطالة والمعاشات أو من خلال  استهلاكزید ییمكن أن كما  ،تدعمها الحكومة

 .إلى الإستهلاكا، تذهب  یتقاضون أجور تستوعب عمالامشاریع  الإنفاق على إنشاء 

 3:تتجلى هذه الآثار في النقاط التالیة: تأثیر الإنفاق العام على الإنتاج: ثانیا

اجیة بالإضافة إلى تكوین رؤوس الأموال العینیة؛ التي تحدث زیادة ـلإنتالیة أو اـات الرأسمـتؤدي النفق -
اجیة ـارات الجدیدة، إلى زیادة المقدرة الإنتـمباشرة في الدخل القومي الجاري، تقاس بمقدار الإستثم

 .ةـالقومی

ة والطبیة الخدمات العلمی لإنتاجالتي تتمثل في النفقات المخصصة  الاجتماعیةات العامة ـتؤدي النفق -
إلى  ؛الاجتماعیة والإعاناتالعلمیة  والأبحاثافیة والتعلیمیة، ونفقات التعلیم الفني والتدریب المهني ـوالثق

 .اجیة لرأس المال البشريـزیادة المقدرة الإنتو زیادة الناتج القومي الجاري 

                                                
 .ةـدان العربیـاعیة في البلـادیة والإجتمـارھا الإقتصـوازنة و أثـاھرة عجز المـلظ ةـ، دراسوالفقـراء والإنفـاق العـام ةالحكومـ عبد الرزاق الفارس،   1

  . 62، ص 1997 ،مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت
   .186 ص، 2002الدولیة للنشر،  الدار العلمیة: عمان .اد الكليـالإقتصأحمد الأشقر،    2
  .268-267مرجع سابق، ص ص مشھور،  نعمت عبد اللطیف  3
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   .اجیةـلي ارتفاع مقدرتها الإنتات إلى رفع أرباحها وبالتاـللمشروعالممنوحة  ةقتصادیالاانات ـتساهم الإع -

اجیة ـوتحقیق الإستقرار، إلى رفع المقدرة الإنت ةـاع والأمن والعدالـامة على الدفـات العـتؤدي النفق -
  .  القومیة

اقة وتلك التي تمول ـائل النقل والمواصلات، والطـكالطرق ووس: ام على البنیة التحتیةـاق العـالإنفیؤدي  -
 .يـاتج القومـاح، وزیادة النـي وهي تؤدي إلى خفض نفقة الإنتاج، وبالتالي إلى رفع الأربـالتقدم التكنولوج

اریع تستفید منها طبقات ـات ومشـات العامة على خدمـحیث أن النفق: توزیع الدخل ىالتأثیر عل: رابعا: ثالثـا
هذه النفقات من ل تموِّ حیث  ،ة في توزیع الدخولـذوي الدخل المنخفض، تعمل على تحقیق أهداف العدال

 .ویستفید منها ذوي الدخول المنخفضةضرائب ذوي الدخول المرتفعة 

اریع جدیدة یؤدي إلى استحداث ـال مشـامة في مجـات العـزیادة النفق: افحة البطالةـالتأثیر في مجال مك: رابعـا
 .بعض العاطلین عن العمل بواستیعا ،وظائف

  

  

  

  

  

  

  

  مبحث الثانيال

  اصرـالمع قتصاديالافي الفكر نة العامة للدولة عجز المواز 
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زیادة حجم النفقات العامة المخصصة عن حجم الإیرادات العامة  عجز الموازنة العامة للدولةیقصد ب       
  .وكیفیة التعامل معه وطرق قیاسه، حول مضمونه المعتمدة لتمویلها، وهو مصطلح حدیث اختلفت الآراء

، ةقتصادیالالیس ولید العصر، بل هو استمرار للإختلاف الذي نشأ بین المدارس الأمر غیر أن هذا       
في ) المتعمد(فقد تضامنت في هذا الشأن المدرسة النقدیة مع المدرسة الكلاسیكیة ضد العجز المقصود 

الذي یحبذ ، وهو ما یتعارض مع الفكر الكینزي قتصاديالإموازنة الدولة كأداة لتدخل الدولة لتحقیق الإستقرار 
  .نشیط الطلب الكليتل العامة السیاسة التدخلیة مدافعا عن عجز الموازنة

  :العناصر التالیةالمذكورة من خلال  سیتم تناول الآراء والأفكار التي تناولتها المدارسو  

                                                         .عجز الموازنة العامة للدولةلالمدرسة الكلاسیكیة نظرة  -    

                                                        .عجز الموازنة العامة للدولةل المدرسة الكینزیة نظرة -

  .عجز الموازنة العامة للدولةل المدرسة النقدیة نظرة -

  امة للدولةـوازنة العـعجز المللاسیكیة ـالمدرسة الكنظرة : الأولالمطلب 

والآراء التي صاغها مجموعة من العلماء على المبادئ ، )كیةسیلاـالك(التقلیدیة  المدرسة قامت      
، ورفض حدوث أي عجز أو وازنةمبدأ توازن الم ؛من أهم الأفكـار التي تناولتهاو والمفكرین في ظروف معینة، 

  . العامة فائض في الموازنة
لموازنة في اعجز ه المدرسة، ودواعي رفضها لأي سوف نوضح أهم المبادئ التي قامت علیها هذو      

  :القومي، من خلال العناصر التالیة قتصادالا، وكذا تأثیر تمویل هذا العجز على العامة للدولة
  

  .لاسیكیةـة الكـریة للمدرسـالنظ سـالأس -  
   .ةـامة للدولـوازنة العـتوازن الممبررات  -  

  

  

  سـة الكـلاسیكیةالأسـس النظـریة للمدر : الفرع الأول
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الفرضیات والآراء التي وضعها مجموعة من المفكرین بعض قامت النظریة الكلاسیكیة على         
  1:نذكر هذه الآراء ومن، ساي جون باتیست وآدم سمیث، و دافید ریكاردو،  :من أمثالین قتصادیالا

أي أن حركیة الإنتاج  ،الإقتصادي بوصفها الدعامة الأساسیة للنشاطالإقتصادیة بمبدأ الحریة الإعتقاد  .1
في تكون دائما  أن جمیع الأسواقلید الخفیة للسوق، ولا حق للدولة في توجیه السوق، أي ل اتسیر وفق

 .في العودة إلى التوازن كلما ابتعدت عنه) الید الخفیة(لأن هناك تلقائیة  ؛حالة توازن

الإطار  يأن المنافسة الكاملة أو الحرة ه ؛الإقتصادیةافترض الكلاسیك، وانطلاقا من مبدأ الحریة  .2
حتكار، هي جهاز یتمتع ، والمنافسة الكاملة التي هي نقیض الإالذي یتعین أن یسود في جهاز السوق

  .دون أیة حاجة لتدخل الحكومة أو الأفراد بخاصیة تنظیم نفسه بنفسه،

مختلف المجالات، على النحو على  ةقتصادیالاتعمل المنافسة الكاملة على تخصیص وتوزیع الموارد  .3
ن أقصى یلمنتجلیحقق ، وبما الذي یوفر للمجتمع السلع التي یحتاج إلیها، وبالأسعار التي تناسبه

 .ن أقصى منفعة من جراء دخولهم المحدودة وحسب الأسعار السائدة في السوقیلمستهلكلالأرباح، و 

 .اد الذین اشتركوا في العملیات الإنتاجیةتعمل المنافسة الكاملة على تنظیم توزیع الدخول على الأفر  .4

، مما یمنع حدوث بطالة إجباریة واستجابتها للتغیرات في العرض والطلب مرونة الأجور والأسعار .5
 والتوظیف  على خفض الأسعار، ولیس الإنتاج ویقتصر أثر زیادة الإدخار

فإن جمیع السلع ، )علیه العرض یخلق الطلب(للأسواق ساي ، حسب قانون الإقتصادیةمبدأ الرشادة  .6
المعروضة في السوق متساویة من حیث درجة الإقتناء والطلب، وبالتالي یستحیل أن ینتج المنتج في أي 

 .غیر مربح، والمستهلك یستحیل أن یستهلك سلعة لیست له فیها منفعة إنتاجاظرف 

وضة من النقود وبین هناك علاقة طردیة بین الكمیة المعر التي تقوم على أن نظریة كمیة النقود  .7
مستوى العام للأسعار، مع افتراض ثبات سرعة الدوران الوحدة النقدیة، وثبات مستوى الدخل عند ال

 .فكلما زادت الكمیة المعروضة من النقود كلما ترفع الأسعار بنفس النسبة: مستوى التوظیف الكامل

، وأن ینحصر قتصاديلإایة عن المیدان وعلى هذا الأساس فقد طالب الكلاسیك بأن تبتعد الدولة كل     
الضرائب (وهي تعبئة الإیرادات العامة من المصادر العادیة  ،دور الأدوات المالیة في تحقیق الأهداف المالیة

یراد الدومین العام ة والطبیعیة ـلتغطیة الإستهلاك الجماعي، وعند ذلك تستغل موارد المجتمع الإنسانی) وإ

                                                
 ر عن المجلس دتص :الكویت – 226سلسلة عالم المعرفة  .الإقتصاد السیاسي للبطالة، تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة المعاصرةرمزي زكي،   1

  .بعدھاوما  166 ص ،1997الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
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ل استغلالا كاملا بأقصى ك بفعل سهولة تغیر أسعار  آلیافاءة، فإذا كان ما لا یستهلك یدخر، وما یدّخر یتحوّ
  1.الفائدة إلى استثمار فلا حاجة لتدخل الدولة

   .الموازنةقاعدة الحیاد المالي، وقاعدة توازن : لهذا فقد أقرّ الكلاسیك قاعدتین أساسیتین هما    

  : قاعدة الحیاد المالي: أولا    

أو  /أن تدخل الدولة یجب أن یكون حیادیا بحیث لا یؤثر تدخلها سواء من خلال فرض ضریبة أي      
  2.القیام بنفقات عامة، على قرارات وتصرفات الأفراد في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال

ین بمعنى آخر أن نشاط الدولة في تأمین الإستهلاك الجماعي لا یجب أن یؤثر في العلاقات النسبیة ب" 
الدخول والثروات مقارنة بما كانت علیه قبل تدخل الأدوات المالیة، وأن تكون كلا من الإیرادات العامة 

    3."والنفقات العامة محایدة وتقوم كل منها بتعویض التغیرات النسبیة التي أحدثها الجانب الآخر

  ةـموازناعدة توازن الـق: ثانیا  

ووفقا للفكر  ،ل إجمالي إیرادات الدولة مع إجمالي نفقاتها تعادلا تاماتتضمن هذه القاعدة ضرورة تعاد      
الكلاسیكي یتعین على الدولة أن تقوم أولا بتقدیر حجم نفقاتها العامة في أضیق نطاق ممكن، ثم یمتد بعد 

ى الضرائب، عل الاعتمادتتمكن لتغطیة النفقات العامة المقدرة یتم  فإذا لم ،ذلك تقدیر إیرادات الدومین العام
   4.مع تفضیل أنواع الضرائب التي تقلل من درجة تدخل الدولة في حریة الأفراد

  تـوازن المـوازنة العـامة للدولة مبررات : الفرع الثاني

العامة یضطر الدولة للإقتراض العام، حیث الموازنة یرى الفكر الكلاسیكي أن وجود اختلال في توازن        
ي لزیادة نفقات السنوات القادمة؛ ما دام أنه یجب اهتلاكها ودفع الفوائد عنها مما قد أن القروض العامة تأت

ولمواجهة هذه الوضعیة تضطر الدولة للإقتراض من جدید مما یجعلها الموازني، یؤدي إلى تضخم العجز 
   5.ا في المجتمعائفهـالیة للدولة وعجزها عن تأدیة وظـویض أسس المقاهرة المدیونیة والتي تعجل بتـرهینة ظ

كما أن الفكر الكلاسیكي یرى أن الإقتراض العام من الأفراد ینجم عنه العدید من الآثار السلبیة على       
القومي لأنه یقلل من كمیة الأموال القابلة للإقتراض لأفراد القطاع الخاص، حیث تصبح  قتصادالامستوى 

                                                
مقدمة لنیل درجة  ةرسال» . بین السیاسة النقدیة والمالیة في ضوء تمویل عجز موازنة الدولة في مصر ةالعلاق « لبنى محمد عبد اللطیف أحمد،  1

     .29، ص 1990في الإقتصاد، جامعة القاھرة،  الدكتوراه
  .     24 – 23ص ص  ، مرجع سابق،سعید عبد العزیز عثمان  2
  .   30مرجع سابق، ص حمد عبد اللطیف أحمد، لبنى م  3
  .24 -23ص  صسعید عبد العزیز عثمان، مرجع سابق،   4
دیوان المطبوعات الجامعیة،  :الجزائر. العامة ةالعامة، الموازن تامة، الإیراداـات العـالنفق: امةـالیة العـالم إقتصـادیاتمحمد عباس محرزي،   5

  . 19، ص2000
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مع ثبات العوامل الأخرى على حالها من المتوقع أن الدولة منافسة للقطاع الخاص في سوق الإقتراض، و 
یرفع سعر الفائدة في السوق، ویقل مقدرة القطاع الخاص على الإقتراض لتمویل استثماراته، وبالتالي یقلل 
الإستثمار الخاص في المجتمع وتقل معدلات النمو السائدة فیها، وهذه كلها آثار سلبیة تجعل من الإقتراض 

  .فیها وسیلة غیر مرغوب

وفي سیاق الفكر الكلاسیكي لما تعجز الدولة عن الإقتراض ستلجأ لأسلوب آخر یتمثل في الإصدار      
 قتصادالاالذي یعتبر وسیلة غیر مرغوب فیها ینجم عنها آثار سلبیة على  ،النقدي لتمویل النفقات الحكومیة

 قتصادالالأن  قتصاديالاالحقیقي للنشاط  القومي، لأن التوسع النقدي لن یترتب علیه أي تغییر في المستوى
سوف یتوازن عند نفس المستوى من الدخل الحقیقي والعمالة ولكن بمستویات أعلى للأسعار، طبقا للنظریة 
الكمیة للنقود، التي ترى أن الزیادة في العرض النقدي لن تؤدي إلى أي زیادة في العرض الكلي لأن الوضع 

لتشغیل الكامل، وبالتالي تتحول الزیادة في المعروض النقدي إلى زیادة في الطبیعي للنظام النقدي هي ا
  1.الأسعار وبالتالي حدوث التضخم

  لعجز الموازنة العامة للدولة ةـة الكینزیـالمدرسنظرة : ثانيالمطلب ال

لكلاسیكي نقطة التحول التي أدت إلى تغییر المالیة العامة من إطارها ا) 1929(یعتبر الكساد الكبیر      
، من خلال الكتاب قتصاديالاالذي أعطى لها أدوارا بالغة الأهمیة في النظام  ؛المحافظ إلى الإطار الكینزي
" ه بــ، والذي عنون)1946-1883(جون مینارد كینزالإنجلیزي  قتصاديالا ،الذي أصدره رائد هذا الفكر

بدایة عصر كامل من  ،1936اریخ صدوره عام ، والذي كان ت"النظریة العامة في الفائدة والنقود والتوظیف
اد المالیة العامة والتوازن ـ، ونبذ مبدأ حیقتصاديالاط ـالقائم على تدخل الدولة في النش قتصاديالإالفكر 

السنوي للموازنة العامة، وقد قدم كینز نظریته انطلاقا من نقده للأفكار التي نادى بها الكلاسیك، واثباته لعدم 
   . صحتها

  :سیتم تناول هذا الفكر وموقفه من عجز الموازنة العامة للدولة، وطرق تمویلها في العناصر التالیةو       

  .محددات الطلب الكلي عند كینز -

  .تحفیز الطلب الكلي لعلاج الكساد وسیاسة العجز المقصود -

  

   محددات الطلب الكـلي عند كـینز : الفرع الأول

                                                
  .     31سابق، ص  عاللطیف أحمد، مرجلبنى محمد عبد   1
  327 ص، مرجع سابق، ، الإقتصاد السیاسي للبطالةرمزي زكي: للإطلاع أكثر على الإنتقادات التي وجھھا كینز للفكر الكلاسیكي، راجع .  
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نما الطلب یرى كینز أن النظام السو "       قي لیست فیه القدرة التلقائیة التي تضمن تحقیق العمالة الكاملة وإ
وفي إطار التحلیل الكینزي فإن الطلب الكلي یرتبط بسوق النقد وسوق السلعة  ،1"الكلي هو الذي یحقق ذلك

التوازن في : LMحیث یمثل (، LM = ISوعلى ذلك یعتمد اشتقاق منحنى الطلب الكلي على النموذج 
  2.)التوازن في سوق السلع والخدمات : IS وق النقود، ویمثل س

  ات ـلع والخدمـوق السـي سـوازن فـالت: أولا

  3 :یتكـون الطلب الكلـي من جملة الإنفاق الكلـي علـى السلع والخدمـات الذي یشمـل أربعـة مكونـات هـي     

 C( : 4( الإستهلاك العائلي  .1

تمد على الدخل، وأن الإستهلاك یرتفع كلما إرتفع الدخل، ولكن بمقدار أقل كینز أن الإستهلاك یع افترض   
   5:وتكتب دالة الاستهلاك على الشكل التالي، من الزیادة في الدخل

  
a :هو قیمة الاستهلاك المستقل عن الدخل.  
b :المیل الحدي للاستهلاك وهو النسبة المقتطعة من الدخل والموجهة للاستهلاك.  

yd  : الدخل الوطني المتاحهو  
  :حیث      

               tx :بـالضرائ  
            tr :لات ـالتحوی  

  : نجد) 1(بالتعویض في المعادلة 

 ):I(الإستثمار  .2

تدفق الإنفاق على الأصول المعمرة التي تعمل إما على زیادة المقدرة على الإنتاج في  :"یعرف بأنه         
   6:نوعان و، وه"فع للمستهلك في المستقبلالمستقبل، على خلق منا

ویطلق علیها أحیانا السلع الرأسمالیة، والتي صممت  رةممن الأصول المع ویتكون: الإستثمار الثابت -
  .لتدعیم المقدرة الإنتاجیة في المستقبل

                                                
، 1999/1420دار المریخ، : اضـمد، الریعبد الفتاح عبد الرحمن، عبد العظیم مح: ترجمة. يــاد الكلــقتصلإا، ارد استروبـ، ریجيجوارتینجیمس  1

  .235ص
  .                      277، ص 1994دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر. النظریة الإقتصادیة، التحلیل الإقتصادي الكليضیاء مجید الموسوي،   2
  .236 صرتیني وآخرون، مرجع سابق، اجیمس جو  3
  .105 ضیاء مجید الموسوي، مرجع سابق، ص  4
  .                   110سابق، صالمرجع ال  5
  .252سابق، ص  عجیمس جوارتیني وآخرون، مرج  6

Yd = y – tx +tr   
 

C = a + by – btx + btr   

C = a + byd.............. (1) 

    a > 0 
1  >  b   > 0 { } 
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 . عیتكون من الإضافات إلى المواد الخام، والمنتجات النهائیة التي لم تب: الإستثمار في المخزون -

وطیدة بین الإستثمار وسعر الفائدة، وذلك أن سعر العلاقة ال" حنى الطلب على الإستثمارمنویمثل   
، أو تكلفة اقتراض رؤوس الفائدة یعتبر العامل الرئیسي المحدد للمبالغ المقترضة لأغراض الإستثمار

تثمارات أي أن العلاقة عكسیة بین ویلاحظ أنه كلما زادت أسعار الفائدة كلما تراجع حجم الإس ،1"الأموال
   2.أسعار الفائدة و حجم الإستثمار

   :أي أن

  :حیث      

    I0 :الإستثمار المستقل.  
    r :معامل سعر الفائدة.  
    i :معدل سعر الفائدة .  

 )G: (الإنفاق الحكومي .3

مشتریات (والإستثماري  خدمات،یتشكل الإنفاق الحكومي من الإنفاق الإستهلاكي للحكومة من السلع وال       
یوجد أي عامل یجعل حجم الإنفاق الحكومي یتغیر بتغیر مستوى الإنتاج حیث لا "، 3....)المباني، الطرق

والسیاسة الحكومیة، ومن ثم فهو  ةقتصادیالاحسب الظروف  ،4"والدخل، بل هو قیمة ثابتة تحددها الدولة
  .G0 = G) ثابت (، 5عرضة للتغیر من خلال العملیة السیاسیة

  ): X-M( الخارجیةصافي التجارة  .4

بأنها تمثل  :)X(حیث تعرف الصادرات ،)M(والواردات ) X(والذي یعبر عن الفرق بین الصادرات        
بأنها السلع المنتجة خارج  :)M(المخصصة للبیع خارجها، وتعرف الواردات  ؛السلع المنتجة داخل الدولة

من طرف المقیمین بداخل حدود الدولة، ویطلق على الفرق بین الصادرات المستهلكة  ،إقلیم الدولة
  6.برصید المیزان التجاري) X-M(والواردات

الطلب على الواردات یتأثر هي دالة مستقلة عن الدخل، بینما  دالة الطلب على الصادرات ولذلك فإن
 .بمستوى الدخل

                                                
  .178، ص 2000 وائل للنشر،  دار: عمان ،3ط .اد الكلي بین النظریة والتطبیقــادئ الإقتصـمبأحمد حسین الرفاعي،  ،خالد واصف الوزاني 1

2 Anne Epaulard, Aude Pommeret, Introduction à la Macroéconomie. Paris : Edition La Découverte, 2002, p 26. 
3 Ibid. p 24. 
4David Begg et autres, MACROECONOMIE. Ediscience international, 6émmetirage, 1994, p123  

  .255ص ، جیمس جوارتیني و آخرون، مرجع سابق 5
6 David Begg et autres, Op-ci, .p p 138 - 139. 

i 

I 

I  = I0 – ri  
 

   إلى العلاقة العكسیة بین ) - (تشیر العلامةI وi  

, X=X0  m), M = Mo + my  :0: تمثل المیل الحدي للاستیراد،حیث  >m >1 (  

 منحنى الإستثمار : 1 الشكل رقم
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  :وعلیه یمكن كتابة

    :تصبح معادلة الطلب الكلي

Y = a + byd – ri + Io +G0 + X0 – M0 – my 

 
  
  

الذي یحدد  ISوتمثل هذه العلاقة شرط التوازن في سوق السلع والخدمات والتي نعبر عنها بالمنحنى 
  1.موقعه بدوال الإدخار والإستثمار ومستوى الإنفاق الحكومي

 
 

          

                                                                                              

 

 

 

 

.        

  

  

  : دـوق النقـي سـوازن فـالت: انیاـث

 :أن أي ،Mdمع الطلب علیھا ، Msاوى العرض النقدي ـویتحقق التوازن في سوق النقود عندما یتس      
Md  =Ms  بالمنحنىویعبر عن هذا التوازنLM، حیث :  

 Md   : یتكون منM1 (y)  ,  M2 (i) حیث ،:  

                                                
  .369سابق، ص  ع، مرجضیاء مجید الموسوي  1 

 
 

a – btx + btr + Io – ri + G0 + X0 - M0 
  YIS = 

 
1 – b + m 

i1 

i 

 IS: اق منحنىـإشتق:  2 الشكل رقم

 Hubert Kempf. Macroéconomie .Edition DALLOZ.2001. p 115 : المصدر   

I 

S = -a + (1-b) y  

Y 

 

S 

i2 

 

i 

i1 

Y 

i2 
IS 

 I 

S 

S = I  

I= I0 – r i    

 دالة الإستثمار

دالة الإدخار                                                                         

Y = C + I + G + X – M 
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M1 (y) : وهو یزداد بازدیاد الدخل ،) الطوارئ(والإحتیاط  یمثل الطلب على النقود لغرض المعاملات.  

 M2 (i)  : یمثل الطلب على النقود لغرض المضاربة، وطالما أن الطلب على النقود لغرض المضاربة
  .سالبا  M2:ینخفض بارتفاع أسعار الفائدة، لذلك یصبح 

                                                                                                      :كتابة إذن یمكن

 :               وبالتالي یصبح

  :إذن    

، الذي یتحدد موقعه بدالة LMتمثل شرط التوازن في سوق النقود المعبر عنها بالمنحنى وهذه العلاقة      
  1.على النقود ومستوى الأرصدة النقدیة الحقیقیة الطلب

   

 

 

 

 

  

 

 

  

    منحنى الطلب الكلـي: ثالثـا
یرتبط منحى الطلب الكلي بتوازن سوق النقود وسوق السلعة، وعلى ذلك یعتمد اشتقاق منحنى الطلب       
    ).IS = LM(على توازن نموذج  الكلي

                                                      ،)4(الشكل رقم - )IS = LM(ویتحقق التوازن في النموذج     
                                                    الفائدة في سوق النقود هي نفسها في سوق السلعلما تكون أسعار 

                                                
  .265ص ، مرجع سابق، الموسويضیاء مجید   1

 Ms = Md     Ms    = α1 y - α2 i  

   =  - α2 i    , M2 (i) α1 y   =M1 (y) 

    Ms + α2i 
α1 

Y = 

 IS-LM منحنى :  4رقم الشكل 

 LMاق منحنى ـإشتق:  3رقم  الشكل

M1 

 

 
M2 

M1 

 
i 

Y 
i 

M2 
 

Y 

LM 

Hubert Kempf .Op -cit. p 120 : المصدر  

Hubert Kemp f. Op -cit. p123 :  المصدر . 

Y 

 i 

i 

IS 
LM  

 

Y 
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                                                         في سوق النقود هو نفسه) i(الدخل المتولد عنوالخدمات، وبالتالي 
                                                         . في سوق السلع والخدمات )i(المتولد عن 

  

              
 توضیحا )5 لـالشك ( یمثل

  .لشرط التوازن الكینزي
  یمثل جمیع النقاط التي تحقق 045خط

  يشرط التوازن، تساوي الطلب الكل 
  .والدخل الكلي 
  
  

  ا یعمل دون مستوى التشغیلاقتصاد ویمثل الشكل
  بوجود بطالة بسبب قتصادالاهذا  یتسم والكامل  
  . الكلي بقصور الطل 

  

   اسة العجز المقصود ـلاج الكساد وسیـتحفیز الطلب الكلي لع   :الفرع الثاني

وعلى ذلك  قتصاديالالأساسي لعدم الإستقرار یرى كینز وأتباعه أن تقلبات الطلب الكلي هي المصدر ا      
تقرار في الطلب الكلي والمحافظة علیه عند مستوى ینسجم مع التوظیف الكامل، فإنه إذا أمكن تحقیق الإس

   1.السوق اقتصادیاتنكون قد تمكنا من إزالة أي قصور في 

لب الكلي فإن الموازنة العامة ولما كانت سیاسات الضرائب والإنفاق الحكومي تمارس آثارا على الط      
   2.والبطالة والتضخم قتصاديالاتعتبر سلاحا هاما في مواجهة عدم الإستقرار 

فحینما یكون الكساد هو المسیطر اقترح كینز جملة من السیاسات في مجال الإئتمان والمالیة العامة       
لكلي الفعال، فدعا إلى تخفیض سعر القومي بجرعات منشطة لزیادة حجم الطلب ا قتصادالالزیادة حقن 

الفائدة، حتى تنخفض تكالیف الإنتاج، ونادى بخفض الضرائب وزیادة الإنفاق العام في مجال الخدمات 
والأشغال العامة، فكل ذلك من شأنه أن یزید من حجم الدخل والإنفاق ومن ثمّ توظیف العمالة، غیر أن كینز 
                                                

  . 300 – 299ص ص  مرجع سابق، جیمس جوارتیني و آخرون، 1
  .300، ص المرجع سابق  2

لتحفیز الطلب الكلي أثر زیادة الإنفاق الحكومي :  6 الشكل رقم
عند كینز
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یلوح في الأفق عندما القومي إلى مرحلة التوظیف الكامل، و  دقتصاالادعا إلى تخفیض ذلك عندما یصل 
        1.شبح التضخم

   :زیــادة الإنفــاق الحكـومي: أولا 
  )  C+I+G1(المستوى المبدئي للطلب الكلي        

    y1فعلي عند مستوى دخل  یخلق مستوى توازن
  عند مستوى وهو یقل عن مستوى التوظیف الكامل

  اشیة بین مستوىـهناك فجوة انكم أي أن ، y2دخل 
                                                                   والمستوى الذي یحقق التوظیف ي الفعليـالكل الطلب

                                       .                 املـالك
                                                               ىالقومي إلى مستو  قتصادالاولمعالجة الكساد ودفع     

              التوظیف الكامل لقدرته الإنتاجیة، دعا كینز لتحفیز
  الطلب الكلي عن طریق زیادة الإنفاق العام مع الإبقاء

  .على الضرائب كما هي

                                                              فهذا سوف ،G∆فعندما یزید الإنفاق الحكومي بمقدار     
  ،C+I+G2(2( إلى )C+I+G1(یرفع منحنى الطلب الكلي من 

  من إلى الأعلى  IS ال منحنىـمما یؤدي إلى إنتق 
 IS   َ إلىIS )الإنتقال هذاویؤدي  )06 -ب :الشكل  
  من خلال    y2 إلى  y1 إلى إرتفاع مستوى الدخل من 

  3.اعفعملیة المض
 
 

عاطلة، فإن زیادة الطلب سوف تزید الإنتاج دون  لدیه موارد اقتصادفي  حیث أن المضاعف یعمل      
 .القومي إلى مستوى التوظیف الكامل  قتصادالایصل  الأسعار حتى

وقد دعا التحلیل الكینزي إلى خلق عجز في الموازنة العامة عن طریق الإنفاق الحكومي واللجوء إلى      
 LMمویله بالإقتراض من الأفراد ومن المنشآت المالیة، لتغطیة هذا العجز، ففي هذه الحالة یبقى منحنىت

                                                
  . 377سابق، ص اسي للبطالة، مرجع ـقتصاد السیلإ، ارمزي زكي 1
  . 302ص ، مرجع سابق جیمس جوارتیني و آخرون،  2
     .377ضیاء مجید الموسوي، مرجع سابق، ص   3

  .301جیمس جوارتیني وآخرون،مرجع سابق، ص ): أ(الجزء : المصدر
  Anne Epaulard , Ande Pomeret, op-cit, p 35):ب(الجزء          

 الطلب
الكلي   
 

Y 
 

 التوازن الأولي 

مستوى التوظف 
 الكامل

 C + I+ G1 
 

C+I+G2 

 
Y2 

i 

i1 

 

i2 

Y2 Y1 Y3 

∆G   
 َ◌IS  

IS 
Y 

 )ب(
 

Y1 

 ) أ( 
 

           ∆Y           1 
KG=          = 
           ∆G         1 - b  
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 ، مما یؤدي إلى ارتفاع معدل)سندات(ثابتا واقتراض الخزانة سوف یزید الطلب على الأموال القابلة للإقتراض 

 .خلال عملیة المضاعف من  y3 بدلا من    y2ویتحقق التوازن عند  i2  إلى  i1الفائدة من 
1

  

    =KG .G ∆Y        :أي أن
  :مضاعف الإنفاق الحكومي KGحیث یمثل 

  
  امل ـض الضرائب كسبیل لتحقیق التوظیف الكـتخفیسیاسة : اـثانی 

یمكن تخفیض الضرائب كسبیل لحفز الطلب الكلي ومواجهة ظروف الكساد، وذلك كبدیل لأسلوب       
حیث أن تخفیض الضرائب على الدخل سوف یزید من الدخل الممكن التصرف فیه زیادة الإنفاق الحكومي،

  .  لدى الأفراد مما یؤدي إلى زیادة انفاقهم الإستهلاكي، ویترتب على ذلك زیادة الطلب الكلي
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 :مضاعف الضرائب KTیمثل  حیث
 
 
  

                                                                    

 1.إلى زیادة في الدخل، منتجة زیادة الإستهلاك أي أن عمل المضاعف سوف یؤدي  

  

  ة ـة النقدیـموقف المدرس: الثـالمطلب الث

النظري لم یعد قادرا على  افي بدایة السبعینات دخلت الكینزیة في محنة شدیدة تتمثل في أن جهازه     
الدول الصناعیة الرأسمالیة في تلك الفترة، هي ظاهرة الركود  تقدیم تفسیر علمي مقنع لظاهرة جدیدة عرفتها

، فكینز یرى أن البطالة قتصاديالاطار الركود إالبطالة مع التضخم في تزامن التضخمي التي یقصد بها 

                                                
  . 718جیمس جوار تیني و آخرون، مرجع سابق، ص   1

 اروعلى ذلك فإن تخفیض الضرائب بمقد       

)TX (  سوف یؤدي إلى رفع دالــة 

  : الطلب الكلي إلى أعلى بمقدار

     KT .TX ∆Y=    

Y2 Y1 

 الطلب الكلي الأولي

 الطلب الكلي الجدید 

 توازن أولي 

مستوى التوظیف 
 الكامل

 العرض الكلي

y 

G2 

G1 

  .301جیمس جوارتیني وآخرون،مرجع سابق، ص :المصدر 

 

ب لتحفیز الطلأثر تخفیض الضرائب :  7 الشكل رقم
G, T, C, I 

        ∆Y -        b 
KT  =               =  

           TX          1- b 
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تنفي التضخم وأن التضخم ینفي البطالة، وأن التضخم یظهر عندما تطرأ زیادة محسوسة على الطلب الكلي 
   1.إلى مرحلة التوظیف الكامل قتصادالابعد وصول 

  :لذلك فسوف نحاول دراسة العناصر التالیة     
  .الأسس النظریة للمدرسة النقدیة -
  .من المنظور النقدي قتصاديالاتمویل عجز الموازنة العامة على استقرار النظام أثر  -

  الأسس النظریة للمدرسة النقدیة: الفرع الأول

إلى ظهور تیار فكري جدید قاد  قتصاديالاریة الكینزیة في تحقیق الإستقرار سمحت عدم فعالیة النظ      
من جامعة شیكاغو و عُرف هذا ملتون فریدمان الأمریكي  قتصاديالاالهجوم على التیار الكینزي برئاسة 

  .   التیار بالنقدي لأنه یعطي للنقود وللسیاسة النقدیة أهمیة محوریة

النظرة  ؛في ذلك اوعلى النقیض من الفكر الكینزي سیاسة إدارة الطلب مؤید وقد عارض الفكر النقدي     
إنما  قتصاديالاالحر مستقر نوعا ما حول مستوى العمالة الكاملة وأن تقلبات النشاط  قتصادالاالقائلة بأن 

ستقرار تعود إلى سوء إدارة وتدخل الحكومة خاصة في المجال النقدي، وأن القطاع الخاص یتسم أساسا بالإ
سیكون لها    ISلو ترك دون تدخل الحكومة، فتقلبات الطلب الخاص، والتي تنعكس في عدم استقرار منحنى 

بالنسبة   LMنظرا لانخفاض مرونة منحنى  –في حالة ثبات الرصید النقدي  –تأثیر ضئیل على الإنتاج 
رصة للتنبؤ بمثل هذه التقلبات، ولهذا یرى لا تتیح الف قتصادالاعمل آلیة لسعر الفائدة، لكن النقدیین یرون أن 

ن یؤدي إلا إلى مزید من عدم ل أن تدخل الدولة لمعالجة هذا الإنحراف عن طریق سیاسة الإستقرارفریدمان 
  2.الإستقرار

 

 

 

  من  اديـقتصالاام ـامة على استقرار النظـوازنة العـل عجز المـتمویأثر : الفرع الثاني
  ور النقديـالمنظ

     ومیةـدات الحكـل العجز عن طریق السنـتموی: أولا

                                                
  .78ص  ،2000دار المـدى للثقافة، .  ويـللدولة في ضوء المنھـج الإنكمـاشي والمنھج التنمـالعــامة وازنة ـالمـ ـلاجـع ،انفجـار العجزرمزي زكـي،    1
  379مرجع سابق، ص، الإقتصاد السیاسي للبطالةرمزي زكي، :، راجع في ذلكللإطلاع أكثر .  
  .36لبنى محمد عبد اللطیف أحمد، مرجع سابق، ص   2
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   LM1إلى   LM0منحنى  یرى فریدمان أن تمویل العجز عن طریق السندات الحكومیة سوف ینقل     

لكن  Y1، ولذلك یفترض أن یرتفع الدخل إلى ) 8- أ :الشكل( ISإلى َ  IS0من ینتقل   ISمنحنىوكما أن 
وبهذا نصل إلى توازن جدید عند النقطة  IS1سوف ینتقل إلى    ISنحنى بأخذ الثروة في عین الإعتبار فإن م

B   التي توافق  حجم الدخل الحقیقيY1   َ بدلا من نقطة التوازن A  التي توافق حجم الدخل الحقیقيY0 َ◌ ،
كات ، ر ، ومدى هذه التح LM -ISوهكذا فإن وجود الدخل عند التوازن الجدید یتحدد بتحركات منحنیات 

إلى الوراء فإن الزیادة في الدخل قد تكون طفیفة، كما أن التحرك قد یكون كبیرا  اكبیر   LMكان تحرك فإذا 
یمكن أن   LM ،ISأي أن تحركات  Y0بحیث یظل مستوى الدخل كما هو علیه في التوازن الأول عند 

  1 .لـلاق على الدخـدات تأثیر على الإطـبالسن -الممول-تجب بعضها البعض ولا یكون للعجز

      

                                                       ي ـاق الحكومـادات في الإنفـفإذا استمرت الزی       
                                                   معناه أن التمویل بالعجز سوف یستمر   ، ) - 8 ب: الشكل(

                                                                           )TX= ty(لضرائب حتى ترفع حصیلة ا) LM ,IS(معه تحركات 
                                                                 الحكـومیة راداتـالإی بإفتراض أن( لتغطي الإنفاق الحكومي

                                                                    Cالنقطة عند الموازنةوبالتالي تتوازن ) تقتصر على الضرائب
    2.قتصاديالإالنظام التي یتحقق عندها إستقرار 

  للتوازن  ووصوله قتصاديالإأي أن استقرار النظام       
  تتجه  LM , IS منحنیات یعتمد على أن نقاط تقاطع 
 .لتوازنا إلى الطویل بالدخل ببطء في الأجل 
   
  
 
     
الزیادة في  ما إذا كانت في حالة، تواجهها أیضا بعیدا عن التوازن غیر أن النقدیین یرون أنه یمكن أن      

والضرائب،  إلى زیادة في الدخل أثرها أكثر مما یؤدي ،زیادة في مدفوعات الفائدة مبیعات السندات تؤدي إلى
  .ه عدم الإستقرار وبالتالي یستمر العجز في النمو ویستمر مع

  تمویل العجز عن طریق التوسع النقدي : ثانیا

                                                
  .37-36لبنى محمد عبد اللطیف أحمد، مرجع سابق، ص ص   1

  .37، ص مرجع سابقال  2
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أما تمویل العجز عن طریق التوسع النقدي فلا یشك النقدیون في تأثیره الإیجـابي على الدخل، ففي هذه      
روة من الأثر ـویزید أثر الث ) - 9أ :الشكل(،   LM1 , IS1إلى الیمین  LM0 , IS0الحالة ینتقل منحنى 

ن كان یقلل من الأثر التوسعي مع انتقال منحنىIS2إلى   IS1نقل منحنى لتوسعي ال  ،LM2إلى  LM1 ، وإ
ل، ویستمر التمویـل بالتوسـع النقـدي ـى الدخـن تكون النتیجة موجبة علـلا المنحنییـرك الموجب لكـولكن مع التح

  1 .نقطة تـوازن طویل الأجل Dذاوتكون به YDل مستوى دخل ـ، الذي یقاب Dوازن الموزانة عندـحتى تت

   

  لكن ادخـال منحنى العرض الكلـي في       
  سوف یغیرمن نتائج  )-9ب :الشكل( الإعتبار،

  النقـدي كلمـا قلت  تمویل المـوازنة بالتوسع 
 مرونة منحنى العرض الكلي؛ فجزء أكبر من الآثار 

 الأسعـار التوسعیة للإنفاق الحكومي سوف یتجه إلى

  .إلى الإنتـاجولیس 
  
  المطلـوبة الأمرالذي یطیل من الفترة وهو 
  لكـي تتـوازن الموازنـة وبالتالي یعاني 
  من التأثیر غیر الإستقراري لوجود قتصادالا 
  .  عجز في الموازنة العامة للدولة لفترات أطول 

       

  

    

بصورة تجعل من غیر الممكن  من ناحیة أخرى فإن عمل الأدوات النقدیة یخضع لعنصر تباطئ          
التنبؤ بالعلاقة بین مستوى عرض النقود والدخل في الأجل القصیر، لهذا فإن فریدمان یرى بأن استخدام 

قد یكون تأثیره معاكس لحد بعید لأنه قد یاتي في وقت غیر  قتصاديالاالمعروض النقدي لتحقیق الإستقرار 
یغذي حالة ازدهار تالیة؛ وبالتالي یساهم في احداث التضخم ولیس ملائم، فالتوسع النقدي لمحاربة الكساد قد 

  . القضاء على الكساد

                                                
  .38لبنى محمد عبد اللطیف أحمد، مرجع سابق، ص   1
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 .39سابق، ص  ع، مرجمحمد عبد اللطیف أحمدلبنى : المصدر
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  المبحث الثالث
  الإسلامي قتصادالاالموازنة العامة للدولة في عناصر 
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التي  مصادرأهم ال ع علىالوضعي، والإطلا قتصادالابعد التعرف على الموازنة العامة للدولة في       
الإسلامي  قتصادالاالمالي في  القول بأن وجود مثل هذا التنظیمتعتمد علیها في القیام بنفقاتها العامة، یمكن 

 قتصادالاوللتعرف أكثر على جوانب الموازنة العامة للدولة في  ، في واقعنا المعاصر،أصبح ضرورة حتمیة
  :یمكن تتبع النقاط التالیة الوضعي، قتصادالافي  وأوجه اختلافها مع مثیلتها الإسلامي،

 .الإسلامي قتصادالاماهیة الموازنة العامة للدولة في  -

 .الإسلامي قتصادالاالإیرادات العامة للدولة في  -

   .الإسلامي قتصادالاالنفقات العامة في  -

  الإسلامي قتصادالاماهیة الموازنة العامة للدولة في : المطلب الأول
لف العلماء والمفكرون المسلمون المعاصرون، حول وجود الموازنة العامة للدولة في صدر الدولة اخت       

أن الدولة الإسلامیة لم تعرف الموازنة العامة كما هي في شكلها الحالي، لكن  " :ى فریق منهمأالإسلامیة؛ فر 
  1 ." مضمونها كان سائدا منذ عهد الرسول صلى االله علیه وسلم

لا یمكن القول بوجود موازنة عامة شاملة للدولة الإسلامیة في تلك الفترة،  :"بأنهرى فریق آخر كما ی      
زمنیة محددة؛ ومع هذا فقد كانت  ةحیث لم یكن هناك مقابلة دوریة بین الإیرادات العامة والنفقات العامة لفتر 

جوه الإیرادات العامة والنفقات العامة، و  ضلبع هناك تطبیقات جزئیة تمثل جوهر فكرة الموازنة العامة كالتقدیر
  2."بما یمكن معه معرفة بعض وجوه الإنفاق العام المستقبلي وبعض وجوه الإیرادات العامة المستقبلیة

الفكر المالي الإسلامي هو أسبق الأنظمة المـالیة إلى معرفة " :أن" محمد عبد الحلیم عمر"بینما رأى         
   3." حیث الفكر أو المضمون الموازنة العامة سواء من

غیر أن عدم وجود الموازنة العامة للدولة في صدر الدولة الإسلامیة لیس فیه انتقاص للنظام المالي       
في ذلك العصر؛ فالموازنة عبارة عن تنظیم فني كسائر التنظیمات التي تتطور بتطور العلوم والمعرفة، وتأتي 

رة نافعة اهتدت إلیها البشریة لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة، ولم عند الحاجة إلیها، وهناك أمور كثی
  .   تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامیة

                                                
 ،1988 /1408 ،2طع، ــاعة والنشر والتوزیـافة للطبــدار الثق: الدوحة .ارنةــة مقــدراس  ،لامـــي الإسـامة فـــات العـــالنفقف، م یوسـیوسف إبراھی  1
  .267-266ص ص     
  ك الإسلامي للتنمیة،المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، البن: جدة .لاميـــاد الإســامة في الإقتصـوازنة العــالماللحیاني، سعد بن حمدان   2

  .57، ص 1417/1997   
 ،الأولعددال ،جامعة الأزھر، كلیة التجارة، لامیةـاریة الإســات التجـمجلة الدراس ".المـوازنة العـامة في الفكر الإسلامي"محمد عبد الحلیم عمر،   3

  .63، ص1984
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ضرورة حتمیة؛  حبالرغم من هذا الإختلاف، فإن وجود موازنة عامة للدولة في وقتنا المعاصر، أصبو        
  .ینظم الشؤون المالیة للدولة الإسلامیةذلك أن المصلحة العامة تقتضي وجود تنظیم مالي یخطط و 

  :    العناصر التالیةخلال عرض ن مالإسلامي  قتصادالاجوانب الموازنة العامة في وسوف نتناول 

 .الإسلامي قتصادالامفهوم الموازنة العامة للدولة في  -

  الإسلامي قتصادالامبادئ وقواعد الموازنة العامة في  -

  الإسلامي قتصادالالعامة للدولة في مفهوم الموازنة ا: الفرع الأول

ولمعرفة مدى مناسبة  المالي الوضعي،، وخصائصها الأساسیة في الفكر بعد التعرف على الموازنة العامة  
الإسلامي، سنحاول دراسة جوانب التعریف والخصائص  قتصادالاذلك التعریف للموازنة العامة للدولة في 

  .ام المالي الإسلامي وأحكامهالسابق ذكرها ومناقشتها في ضوء النظ

   التقدیر في الموازنة العامة: أولا   

، في الموازنة العامة للدولة من قبیل تنظیم الدولة لشؤونها المالیة، وتخطیطها لها یعتبر التقدیر     
تنظیم، واقع المعاصر لتبین أن المصلحة تقتضي ذلك التخطیط والـوبالنسبة للدولة الإسلامیة ولو نظرنا إلى ال

الیب والطرق ما یحقق أكبر مصلحة للأمة الإسلامیة ولا تتعارض مع أحكام الشریعة ـبأن تتخذ له من الأس
   .الإسلامیة

  :ارتباط الموازنة العامة بفترة زمنیة محددة: ثانیا

ة الإسلامي عن غیرها، من حیث ارتباطها بفترة زمنی قتصادالاالموازنة العامة للدولة في  لا تختلف    
  . وسیأتي تفصیل ذلك في قاعدة السنویة في الموازنة العامة ،مستقبلیة محددة

    :اعتماد الموازنة العامة: ثالثا

لا تكتسب الموازنة العامة في النظام المالي الحدیث هذه التسمیة إلا بعد اعتمادها من طرف السلطة    
  . لا یمكن تنفیذهالتشریعیة، وقبل ذلك تكون فقط عبارة عن مشروع موازنة عامة 

   1 :الإسلامي، فإنها تنقسم إلى قسمین قتصادالاللموازنة العامة في  بالنسبةأما    

                                                
  .31ص ، مرجع سابق،اللحیانيسعد بن حمدان   1
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   قسم جاء الشرع بإیجابه سواء كان في جانب الإیراد أو النفقة، وبالتالي فلا اجتهاد فیه ولا بد من تضمن
 .الموازنة له على نحو ما شرع

  جازتهقسم متروك للنظر والإجتهاد یشاور ف   .یه أهل العلم والخبرة للنظر فیه وإ

  للدولة  الاجتماعیةو  ةقتصادیالااط الموازنة العامة بالأهداف ـارتب: رابعا

أداة لتدخل  ،لقد أصبحت الموازنة العامة ومع تغیر النظرة لدور الدولة في النظم المالیة الوضعیة       
  .جتماعیةالاو  ةقتصادیالاالدولة من أجل تحقیق بعض الأهداف 

تحقق أهداف الدولة  ؛بما تتضمنه من إیرادات ونفقاتالعامة  الإسلامي فإن الموازنة قتصادالإأما في و        
والإداریة والأمنیة، والموازنة العامة وسیلتها لتحقیق هذه  جتماعیةالإو  ةقتصادیالإالإسلامیة التي لها وظائفها 

  .     الوظائف

الإسلامي لا یختلف عن تعریف  قتصادالإأن تعریف الموازنة العامة للدولة في  مما سبق یمكن القولو        
والجهة  الاعتمادالموازنة العامة في النظام المالي الحدیث، إلا أنه یختلف عنه في تفصیلاته مثل شكل 

  .   المختصة به، وبعض بنود الإیرادات والنفقات العامة، وكذلك حدود الأهداف المقصودة

  الإسلامي قتصادالاقواعد الموازنة العامة في : لثانيالفرع ا 

للموازنة  الوضعي، یمكن أن نستنتج القواعد العامة قتصادالإانطلاقا من القواعد العامة للدولة في       
     الإسلامي قتصادالإالعامة للدولة في 

  ة ـسنویـاعدة الـق: أولا

انطلاقا من كون معظم الإیرادات والمصروفات  ،الموازنة قاعدة سنویة نظـام المالي الإسلاميالیقر       
غیر أنه یمكن الخروج على هذه القاعدة عند اقتضاء  العامة في النظـام المـالي الإسلامي ذات طابع سنوي،

   1.الظروف بتعجیل الزكاة، أو الإقتراض عند الحاجة

الإسلامي هو مبدأ السنویة في  ادقتصالالذلك یمكن القول أن الأصل في الموازنة العامة للدولة في 
نفاقها، مع جواز الخروج عن هذا المبدأ في بعض الأمور إذ   . اقتضت المصلحة ذلك اتحصیل الإیرادات وإ

  صـاعدة التخصیـق: ثانیا

                                                
  .325 -324 صمرجع سابق،  یوسف إبراھیم یوسف،  1
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الإسلامي تقوم ابتداء على قاعدة التخصیص نظرا لطبیعة  قتصادالإللدولة في  إن الموازنة العامة  
ت بإنفاق معین، أما الإیرادات الأخرى غیر محدودة المصارف فإن الأخذ بقاعدة عدم الإیرادات التي ربط
  .التخصیص ممكن

كما  ةقتصادیالإوتظهر أهم مبررات التخصیص في الفكر المالي الإسلامي بما یتفق وأغراض التنمیة   
یكون الضمان  یستجیب لتحقیق أعلى كفاءة من استخدام المال العام، كما نضمن بقاعدة التخصیص أن

    1.في مقدمة أغراض الإنفاق العام جتماعيالإ

بالإضافة إلى هذا التخصیص النوعي التي نعني به تخصیص إیرادات معینة لنفقات معینة هناك أیضا   
، أو ما یسمى بالمالیة المحلیة، و یقصد به تكفل كل إقلیم في الدولة بتغطیة نفقاته، ولا تنقل مكانيتخصیص 
   .أو العاصمة المركزیة إلا بعد الوفاء بالخدمات العامة للإقلیم لإقلیم آخر

  دد ـاعدة التعـق: الثاـث

الإسلامي جعلت ضرورة أن  قتصادالإإن طبیعة تخصیص بعض الإیرادات بمصارف محددة في      
لضمان تكون هناك میزانیتان على الأقل إحداهما هي المیزانیة الأساسیة للدولة، والأخرى هي میزانیة ا

الإسلامي هو التعدد، والحد  قتصادالا، وبالتالي فإن الأصل في الموازنة العامة للدولة في )الزكاة(الاجتماعي
  2.الذي یقف عنده التعدد هو تحقیق المصلحة

الذي  ،"عبد الوهاب خلاّف"غیر أن هذا الرأي عارضه بعض المفكرین المعاصرین وعلى رأسهم الأستاذ    
 ؛النصوص ما یمنع من الجمع بین الموارد المالیة للدولة الإسلامیة في موازنة واحدة یرى بأنه لیس في

  3.وتوجیهها في مصالحها مع مراعاة البدء بالأهم منها، وعدم التفریط فیما خصصه االله تعالى

  : وازنـاعدة التـق: اـرابع

ازن الموازنة، بل كان احتمال العجز ن المتتبع للفكر المالي الإسلامي یدرك أنه لم یكن یلتزم بمبدأ تو إ   
والفائض قائما فیها، غیر أن حالات العجز والفائض التي عرفتها الدولة الإسلامیة تختلف عن تلك الحالات 

، بل هي حالات قتصاديالاالتي رفضها الفكر التقلیدي، لأنها لم تكن مقصودة للتأثیر على حجم النشاط 
    4 .ت الإیرادات والنفقات العامةعجز أو فائض فعلي یحدث نتیجة تفاو 

                                                
    .409ص مرجع سابق،  یوسف إبراھیم یوسف،   1
                                                                                                                                 .410مرجع السابق، ص ال  2
  .بعدھا وما 138ھـ، ص 1350المطبعة السلفیة، : القاھرة .ةـــاسة الشرعیــ، السیعبد الوھاب خلاف  3
 ثلبحو ، المجمع الملكيالجزء الثالث .لامـالیة في الإسـالإدارة الم: من كتاب  ."الموازنة في الفكر المالي الإسلامي"بجي، لإكوثر عبد الفتاح ا  4

  .1140ص  ،1990:الحضارة الإسلامیة، عمان
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بغض النظر عن أثر ذلك  قتصاديالاو  الاجتماعيفالنظام الإسلامي كان یسعى إلى تحقیق التوازن   
   2 :وقد عالج الرسول علیه الصلاة والسلام العجز إما 1التوازن المالي، لىع

  .  ن مقدماعباس سنتیالتعجیل بعض الإیرادات وتحصیلها مقدما، كتحصیله صدقة عمه  -

 . الإقتراض من الأفراد حتى یتم تحصیل باقي إیرادات الدولة -

هو أفضل حالات الموازنة،  الماورديأما الفائض فقد إختلف العلماء و الفقهاء حوله، حیث اعتبره   
حیث تتمكن السلطة المالیة من ادخار الفائض للحالات الطارئة، وتزداد ثقة الرعیة بالسلطة وتستقر أحوال 

نه في الحالات العادیة یؤدي هذا ألجیش، أما حالة التوازن بین الإیرادات والنفقات العامة فیرى الماوردي ا
أن  التوازن إلى الإستقرار السیاسي إلا أنه في الأحوال غیر العادیة یختل هذا الإستقرار و لذالك فعلى السلطة

   3.أكثر عدالة حتى تضمن هذا الإستقرار تكون

فقد نادى بضرورة التوازن بین الإیرادات والنفقات العامة، أما في حالة الفائض فقد  الشافعيمام أما الإ      
دعا إلى التوسع في الإنفاق العام، سواء عن طریق العطاء أو التوسع في الخدمات الصالح العام، فهو یدعو 

إلى ضرورة إستخدام  أبو حنیفة دعا الإمام إلى عدم الإدخار للنوائب في حالة الفائض في الموازنة؛ بینما
     4.الفائض في الموازنة العامة كاحتیاطي لسنوات العجز

 قتصاديالإالأصل في النظام : "بأن منذر قحفیرى الدكتور  ،ومن العلماء المسلمین المعاصرین      
ن أي تفاوت بینهما ، مما یخلق عجزا الإسلامي هو التوازن بین طرفي الموازنة العامة من إیرادات ونفقات، وإ

ظاهرة غیر طبیعیة، سواء في  - في معظم الأحیان –أو فائضا، ینبغي العمل على التخلص منه لأنه یمثل
  5."الجبایة أم في الإنفاق

مبدأ التوازن في المالیة العامة الإسلامیة هو الوضع  : "بأن یوسف ابراهیم یوسفیرى الدكتور كما       
لا فلا مانع من إحداث اختلال مقصود بالعجز جتماعيالإو  قتصاديالإازن الأمثل، إذا تحقق في ظل التو  ، وإ

  6."أو بالفائض حسب مصلحة المجتمع

النفقة العامة في الدولة الإسلامیة هي التي تحدد الإیراد العام،  :"نأ فإنه یرى شوقي دنیاأما الدكتور        
طالما أن النفقة  –حدوث حالة عجز -الإیرادات في فحتى لو ترتب علیه الخروج عن الوضع العادي المألو 

  1."العامة في حدود المصلحة العامة ولیس هناك إسراف في الإنفاق العام

                                                
    .1140، ص المرجع السابق  1
  . 278ص  ،سابق عمرج یوسف، إبراھیمیوسف   2
  . 89 ص ،1991/1992دار الكلمة، : المنصورة. اوردي وابن خلدونــامة عند المــالیة العــالم عبد السلام بلاجي،  3
  .1141ص  ،مرجع سابقبجي،  لإكوثر عبد الفتاح ا  4
  .24-23 ص ص ،1997البنك الإسلامي للتنمیة، : جدة .ھة نظر إسلامیةالعجز في المیزانیة العامة للدولة من وج لتموی منذر قحف،   5
  .463یوسف إبراھیم یوسف، مرجع سابق، ص   6
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الإسلامي هو التوازن بین طرفي الموازنة العامة  قتصاديالإالأصل في النظام  أنومنه یمكن القول ب      
للخروج من حالات الركود العجز المقصود یاسة استخدام سهذا لا یمنع من أن من إیرادات ونفقات، غیر 

طالما كان ذلك في حدود ، عن طریق زیادة الإنفاق الحكومي، أو تخفیض الضرائب، قتصاديالإوالكساد 
   .المصلحة العامة، ولم یكن هناك إسراف في الإنفاق العام

  لاميـالإس قتصادالاامة للدولة في ـرادات العـالإی: المطلب الثاني

یتم تقسیمها عادة إلى موارد أو إیرادات دوریة؛ تعتبر  مهمة،لامي بموارد مالیة ـام المالي الإسـنفرد النظی      
یرادات غیر دوریة ترد في المـالي في الإسـام المـامة الأساسیة للنظـالدع امة للدولة بصفة ـوازنة العـلام، وإ

                         .متقطعة

  .  لاميـالإس قتصادالاامة الدوریة في ـدات العراـالإی: الفرع الأول  

التي تتسم بالإنتظام والدوریة، ؛ )الضرائبباستثناء (الإیرادات تلك  "یقصد بالإیرادات المالیة الدوریة        
ویتكرر ورودها في الموازنة العامة للدولة بانتظام، وهي دعامة النظام المالي الإسلامي، والمورد الرئیسي 

  2".ماللبیت ال

  : التالیةالموارد  الإسـلامي قتصادالإالعـامة الدوریة في  وتضم الإیرادات      

  الزكــــاة : أولا

لنوع  ا، تبع%10و % 2.5عبارة عن نسبة معلومة من المال النامي بالفعل أو بالقوة تتراوح مابین    
لحول إذا كان مرصدا للنماء، فإذا كان المال الذي تفرض فیه، إذا بلغ النصاب خالیا من الدین وحال علیه ا

  3.نامیا بنفسه فلا یشترط فیه الحول

أن نبرز حجم الموارد المالیة الهائلة التي یمكن للدولة الإستفادة منها والذي یعنینا في هذا المورد هو 
  .الذي یخفف من الضغط عن موازنتها العامة لإذا أحسنت إستخدامها في مواضعها بالشك

  4 :ي بذكر أهم الأموال التي تجب فیها الزكاة فیما یليوهنا سنكتف 

                                                                                                                                                       
رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم الإقتصاد الإسلامي، جامعة الإمام ". الموازنة العامة للدولة في الإقتصاد الإسلامي" عبد العزیز بن محمد الحامد،  1

  .207، ص 1409سلامیة، محمد بن سعود الإ
  . 25، ص م1999 /1419دار النفـائس للنشر والتـوزیع، : نالأرد. لاميـي الفقھ الإسـوازنة وعلاجھ فـعجز المریان،  یوسف حسین راتب   2
  . 62- 61ص ص  سابق، عمرج یوسف، إبراھیمیوسف    3

  .                 16ص ،1996 دار النبأ،: الجزائر .مالي في الإسلاـام المـالنظجمال لعمارة،   4
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تتكون من النقدین، الذهب والفضة، والنقود المعدنیة والورقیة والأوراق المالیة والودائع و  :الثروة النقدیة -
  .والحسابات والأسهم والسندات

تجارة، وهي ما تشمل عروض التجارة كافة الأموال المخصصة للو  ":عروض التجارة " الثروة التجاریة -
 .وتفرض الزكاة على رأس المال المتداول وربحه ،یعد للبیع والشراء بقصد الربح

مما یقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادة،  ،تتكون من كل ما أخرجت الأرضو: الثروة الزراعیة -
   .هوالفواك الزروع والثمار وتشمل شتى أنواع

لثروة الحیوانیة من الإبل والبقر والغنم والماعز، ویشترط في الثروة تتكون او  ":الأغنام" الثروة الحیوانیة -
 .الحیوانیة حتى تخضع للزكاة أن تكون سائمة معظم أیام السنة

ما یستخرج منها بدون تكلفة أو ما  ءتشمل الثروة المعدنیة والبحریة سواو  :الثروة المعدنیة والبحریة -
 ...ة، الرصاص، الحدید، النحاس، الیاقوتیتطلب استخراجه نفقات وجهودا كالذهب والفض

یتمثل في الذي یقصد بإیراد كسب العمل المال المستفاد من العمل  :إیراد كسب العمل والمهن الحرة -
المقصود بكسب المهن الحرة الدخل الذي یستفیده من یعمل لصلح حسابه و  والرواتب والمكافئات، رالأجو 

ویخضع إیراد كسب العمل 1.والمحامي ومن في حكمهم الطبیب والموظف والمهندس :الخاص، مثل
  .والمهن الحرة للزكاة بعد اقتطاع التكالیف والحاجیات الأصلیة للإنسان

ویقصد بها إیرادات الأموال الثابتة التي تقتنى بغرض تحقیق دخل من وراء استغلالها : إیراد المستغلات -
لتي تنقل البضائع والركاب والأمتعة، والعمارات التي كالمصانع التي تعد للإنتاج ووسائل النقل المختلفة ا

   .تعد للإیجار، ومشروعات تربیة المواشي والدواجن وغیرها

نفاقها، وهذ ما  القد كان الغالب في صدر الدولة الإسلامیة أن الدولة هي التي تتولى جبایة الزكاة وإ
لزكاة وتقیم لذلك إدارة خاصة، وقد ذكر بعض ینبغي للدولة الإسلامیة المعاصرة أن تأخذ به، فتتولى جبایة ا

  2:العلماء المعاصرین جملة من المبررات التي تعضد جعل الزكاة من شؤون الدولة ومهماتها منها

ضمان للفقیر إذا  إن من الأفراد من تقل عنده خشیة االله، فیتهاون في إخراج زكاته، أو لا یخرجها فلا .1
 .ترك حقه لمثل هذا

 .ر حقه من الدولة حفظا لكرامته، وصیانة لماء وجهه أن یراق بالسؤالإن في أخذ الفقی  .2

 .إن ترك هذا الأمر للأفراد یترتب علیه عدم تنظیم توزیع الزكاة، فقد یتنبه لفقیر ویلا یتنبه لآخر .3

                                                
  . 967سابق، ص  مرجع .لامــي الإسـالیة فــالم ةالإدار: من كتاب .»الزكــاة «  عبد العزیز الخیاط،    1
  .2/756، 1401الرسالة،  ةمؤسس :ت، بیرو5 ط. اةــفقھ الزكیوسف القرضاوي،    2
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هناك مصارف للزكاة لا یقدرها إلا أهل الشورى مع ولي الأمر مثل سهم المؤلفة قلوبهم، ومصرف في  .4
   .سبیل االله

ومن هنا یتبین أن الزكاة أحد وجوه الإیرادات العامة التي ینبغي أن یكون لها وجود في الموازنة     
  .العامة للدولة الإسلامیة، حتى تتولى الدولة تقدیرها وتحصیلها وتوزیعها على أصحابها

  الخــراج: ثانیا

، أما في سلمون عنوة أو صلحاما یفرض على الزراعة التي فتحها الم"بأنه شرعا  یعرف الخراج     
الإصطلاح المالي الإسلامي، فهي الأجرة التي یدفعها من یستغل الأرض المملوكة لجماعة المسلمین، والتي 

  1".تقوم الدولة بمباشرة شؤونها نیابة عنهم

درجة خصوبة الأراضي، نوع المحاصیل المزروعة، طریقة : یتم تحدیده انطلاقا من ثلاثة أمور هيو     
                                   2 .لسقيا

لامیة مرة ـون موردا من موارد الدولة الإسـه، هل یمكن أن یكـراج وعدم تطبیقـایة الخـالآن وبعد توقف جب    
  أخرى ؟

یتناول عادة بعض الكتاب المعاصرین الخراج على أنه فریضة مالیة تاریخیة تبحث في نطاق التاریخ     
     3.سلامي وذلك یوم كانت هناك أراضي خراجیةالإ قتصاديالا

غیر أن هناك من العلماء المسلمین المعاصرین من یطالبون بإعادة تطبیق الخراج على الأراضي     
من ینادي بإخضاع كافة  الزراعیة، لكنهم اختلفوا حول الأراضي الزراعیة التي تخضع للخراج، فمنهم

واستدلوا حتى لو لم تستغل هذه الأراضي،  ،ة لفریضة الخراج الإسلامیةالأراضي الزراعیة الإسلامیة المعاصر 
  4 :بالأسباب التالیة

 .صغر مساحة الأراضي التي تثبت یقینا أنها عشریة .1

  . حاجة العالم الإسلامي إلى مصادر التمویل لإنجاز استثماراته .2
یحقق لها ما یحققه خضوع الأراضي العشریة الیوم لنظام ضریبي وضعي ثقیل یثقل علیها، ولا  .3

 .نظام الخراج

                                                
  .70، مرجع سابق، صمشھور نعمت عبد اللطیف  1
  . 155ص  ،2004 مؤسسة الثقافة الجامعیة، :الإسكندریة .بحـوث فـي الإقتصـاد الإسـلامي الكفراوي،عوف محمود   2
  .335، ص 1984مؤسسة الرسالة، . لاميــاد الإســل التنمیة في الإقتصـتمویشوقي أحمد دنیا،   3
  .345-344ص ص المرجع السابق،    4
 طواعیة، أي الذي ثبت یقینا أن أھلھا أسلموا طواعیة وضلت عامرة إلى یومنا ھذا ھي الأراضي التي أسلم أھلھا: الأراضي العشریة.    
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وذلك لمواجهة فریضة الخراج، وتحقیق  ،وهذا ما یشكل دافعا إلى جعل كل الأراضي الإسلامیة منتجة"     
فائض، مما یجعل مساهمة الأراضي الإسلامیة مزدوجة، فمن ناحیة تقضي على أكبر آفة یعاني منها 

، وهو الرأي 1"یساهم في تمویل النفقات التنمویة اتحقق فائضالمسلمون وهي الأمن الغذائي، ومن ناحیة أخرى 
  .الذي یمكن الأخذ به في عصرنا الحالي

  ةـالجـزی: ثـالثا

هي فریضة مالیة یلتزم بها أهل الذمة الذین یعیشون في الدولة الإسلامیة، مقابل ما یلزم به المسلمون       
به في دولة الإسلام من حمایة وطمأنینة، وهي ضریبة  من زكاة، ومقابل إعفائهم من القتال، وما یتمتعون

  .2تصاعدیة تختلف من شخص لآخر حسب مقدرته على الدفع

نما هي جزاء عـبالت و       ادل نظیر ما یحصل علیه ـالي فهي فریضة لیست تعسفیة، ولم تفرض عبثا، وإ
  .  ار المسلمینـأهل الذمة في دی

لي، وما عادت تؤخذ من أهل الذمة، وفي هذا تهاون في تطبیق وقد ضاعت الجزیة في وقتنا الحـا    
جحاف في حق المسلم، ذلك أن مجرد إخراج الزكاة من المسلم  أحكام الدین، وتضییع لمورد تمویلي مهم، وإ

، ومعنى ذلك الاجتماعيیصرف في تأمین الضمان فیه تخفیف كبیر على أعباء الموازنة العامة للدولة 
  . لة إلى إشبـاع الحاجات العامة التي یستفید منها غیر المسلمینانصراف أموال الدو 

مما جعل العدید من العلمـاء المسلمین المعـاصرین ینـادون بضرورة تطبیق هذه الفریضة، غیر أن     
ونظرا لضعف الدولة الإسـلامیة، ربما تسبب في حدوث مفاسد وفتن لذا فیمكن أن  ؛فرض الجزیة بهذا الإسـم

 االله عنه مع يرض عمرى أهـل الذمة ما یعـادل الزكـاة الواجبة على المسلمین استنـادا إلى ما فعله یفرض عل
  3.بني ثعلب

وهو الـرأي الذي یمكن الأخذ به في عصرنا الحـاضر، وبذلك یتبین أن الجزیة یمكن أن تكـون أحـد     
  .وجـوه الإیـرادات العـامة في مـوازنة الدولة المعاصرة

  

  

                                                
فرع التخطیط، جامعة  رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة،. " تمویل التنمیة الإقتصادیة من منظور إسلامي" الطیب داودي،   1

  .199 -198ص ص ، 1990/1410الجزائر، 
مرجع سابق، ص ص  ،الیة في الإسـلامـالإدارة المـ: ابـمن كت ."لاميـدیدة من منطلق إسـالات فرض ضرائب جــمج"، رمضان سلیمانسامي   2

1018- 1019 .  
  .  352 – 351ص ص  ،مرجع سابق سعد بن حمدان اللیحاني،  3
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  إیـرادات أملاك الدولة: ارابع

ویقصد بأملاك الدولة الأموال التي تكون ملكیة عامة لأفراد المجتمع، وتضطلع الدولة بمسؤولیة إدارتها     
والحفاظ علیها وقد تدر هذه الأملاك دخلا فتدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة، وقد لا تدر دخلا فتعتبر من 

    1أملاك الدولة العامة 
ي نطاق الأملاك العامة للمسلمین المعادن الظاهرة كالملح في أراضي الأملاك العامة أو غیر ویدخل ف    

أملاك الدولة، وكذلك مصادر الطاقة كالأنهار والسدود، ویدخل أیضا في أملاك الدولة المعادن ظاهرة أو 
   2.باطنة التي توجد في أراضي أملاك الدولة أو الأفراد

    3: إلى ویمكن تصنیف أملاك الدولة

 :  إیرادات أملاك الدولة العقاریة -1

الأراضي العامة، الثروة الغابیة، الثروة البحریة، الثروة المعدنیة :الأملاك العقاریة العامة للدولة، هي
  .والمنجمیة؛ وغیرها من العقارات العامة التي یملك الحاكم أمر التصرف فیها

 : عوائد المشروعات العامة -2

قوم به الدولة لتلبیة حاجة اجتماعیة أو للحصول تواجتماعي أو خدمي  اقتصاديم نشاط المشروع العا
  .على إیرادات عامة تغطي بها أوجه الإنفاق المختلفة

وبذلك تضمن الدولة مصدرا دوریا غیر ضریبي للإیراد العام تتمكن من خلاله من تمویل نفقاتها، مع      
لأنه لیس الهدف من "ا یضر بالأفراد في نشاطهم واستثماراتهم؛ مراعاة عدم توسع الدولة في ذلك توسع

  4."ة تنافس القطاع الخاص أو تحل محلهاقتصادیالملكیة العامة في الإسلام أن یتكون لدى الدولة نسبة 

  الرسـوم: خامسا

دولة بها، هناك الكثیر من الخدمات التي یمكن أن تقدمها الدولة، وتلزم بها لوجود مصلحة في قیام ال      
الصحة، : تحدید المستفید منها إذ أن فیها إلى جانب النفع العام نفعا خاصا، ومن أمثلة هذه الخدمات یمكن

وغیرها؛ من الخدمات التي یمكن للدولة أن تفرض على المستفید منها رسوما، وتمثل ...التعلیم، البرید والهاتف
  .  هذه الرسوم إیرادا من إیرادات الدولة

                                                
  .103ص ، مرجع سابق مشھور، نعمت عبد اللطیف  1
  .411صمرجع سابق،  ،عبد العزیز بن محمد الحامد  2
   .28 – 27ص ص  مرجع سابق، النظام المالي في الإسلام، ،جمال لعمارة  3
    .413ص ، ، مرجع سابقمحمد الحامدبن عبد العزیز   4
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 أن المالیة الإسلامیة لا تحبذ فرض الرسوم على الخدمات، ویفضل تقدیمها دون مقابل إذا كان لدى إلا      
ما یمكنها من تقدیم هذه الخدمات للفقراء والأغنیاء على حد  ؛الدولة من الإیرادات غیر مخصصة المصارف

مكانیة الدفع من أموال الزكاة لسواء مع جواز منح بعض المزایا للفقراء   1.لفقراء لتغطیة هذه الرسوم، وإ

  الإسـلامي  قتصادالإامة غیر الدوریة في ـرادات العـالإی: الفرع الثاني

تلجأ الدولة إلى الإیرادات غیر الدوریة في حالات استثنائیة عندما لا تكفي الموارد الدوریة، فهي       
  .ام والدوریةـائیة لیست سنویة، ولا تتسم بالإنتظـإیرادات استثن

  " رائب ـالض" التوظیف: لاأو 

إجراء مؤقت یلجأ إلیه ولي الأمر لمواجهة ظروف غیر " یعرف الفكر المالي الإسلامي التوظیف بأنه      
عادیة، إذا كانت الخزینة عاجزة عن تمویل الأعباء العامة التي تتطلبها مثل هذه الظروف، وهو محدد 

     2 ".بالمقدرة التي تكفي لدفع هذه الظروف ومواجهتها

  3:ویراعى عند فرض الضریبة لتغطیة الإنفاق العام الضروري ما یلي            

  .أنه توجد حاجة عامة مهما كانت طبیعتها عسكریة أو إنمائیة أو اجتماعیة .1

 .أن لا تكون مصارف الدولة على طرق غیر مشروعة .2

 .يأمواله لتغطیة الإنفاق العام الضرور  يأن یخلو بیت المال أو لا تكف .3

 .أن یوافق أهل الإختصاص والمشورة على فرضها .4

 .أن تطبق القواعد الأصولیة التي منها أخف الضررین .5

 .أن تكون الضرائب عادلة بین الأغنیاء فلا یتحمل عبؤها فریق دون آخر .6

 .أن تكون الضرائب قدر الحاجة والإنفاق على مصلحة عامة مشروعة .7

عاصر، وازدیاد حجم الخدمات التي تقدمها للمجتمع، أصبحت ومع توسع دور الدولة في الوقت الم       
یمكن وعلى الأرجح للدول  االموارد المالیة الأخرى وحدها غیر كافیة لتغطیة هذه الحاجات المتزایدة، لذ

نما بصفة دائمة لتضمن التمویل الدائم  التوسع في مواردها بفرض الضرائب لیس لوقت الحاجة فقط، وإ

                                                
  .445ص ، سابق مرجعمحمد الحامد، بن عبد العزیز   1
  . 75 – 74ص ص   ،مرجع سابق ،مشھور نعمت عبد اللطیف  2
  .  51ص  ،مرجع سابق المالي في الإسلام، مالنظا ،جمال لعمارة  3
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مع مراعاة عدم الإفراط في ذلك بما یضر بالمال الخاص، مع التركیز على فرض الضرائب لنفقاتها العامة، 
المباشرة لا الضرائب غیر المباشرة، لأن هذه الأخیرة یقع عبؤها أكثر على الفقراء، وهو ما یتنافى مع مبادئ 

  .  النظام المالي الإسلامي

  ة مالقـروض العــا: ثـانیا

ة مصدرا استثنائیا من مصـادر الإیـرادات العـامة في الدولـة الإسلامیة لا تلجأ إلیه تعتبر القروض العـام      
إلا في الأزمات والحروب لتغطیة نفقات غیر عادیة أو مشـاریع ضخمة مهمة لا یقدم علیها القطـاع الخـاص 

    1 .ون بدون فـائدةلانخفاض مردودها و أن یتم هذا الإقتـراض في حـالة توقع الدخل لبیت المـال، وأن تكـ

أما الإقتراض الخارجي والذي یترتب علیه آثار سلبیة هامة لا مجال لذكرها، والتي تقوم أساسا على       
الفوائد الربویة التي هي محرمة شرعا، فإن العدید من المفكرین المسلمین المعاصرین ینادون باستبدالها بصیغ 

  .ثالث بشيء من التفصیلتمویل إسلامیة سیتم تناولها في الفصل ال

  :الإصـدار النقدي: ثالثا

ایة المـوارد التي تتیحها الأسـالیب ـالة عدم كفـقد تلجـأ الدولـة إلى إصدار كمیة جدیدة من النقـود في ح      
  .الأخرى

إذا كان یؤدي إلى تضخم نقدي عام وانخفاض " إلا أن التمویل عن طریق الإصدارات الجدیدة للنقود      
رات الجدیدة اصدقیمة العملة، قد تثار علیه علامة استفهام كبیرة من الوجهة الشرعیة، لذا فإن مورد الإ في

الإسلامي هو في الواقع نوع من الضریبة على ثروات ودخول الناس المعرفة بالنقد، وهو  قتصادالإللنقود في 
مع المبدأ الإسلامي في توزیع العبء  بذلك یحمل الفقراء عبء هذا النوع من الضریبة الأمر الذي لا یتفق

     2."الضریبي

الإسلامي یجب أن یضبط بطریقة تحقق استقرار  قتصادالافي  وبهذا یعلم أن الإصدار النقدي      
الأسعار، وعدم انخفاض القوة الشرائیة للنقود، ویمكن أن یكون هذا بملاحظة نمو الناتج وربط نمو الإصدار 

ذلك الإصدار بمعدل سنوي یراعي فیه ظروف السوق الإسلامیة وطبیعة التعاملات فیها النقدي به، أو بزیادة 
  .  ومعدل الناتج

  الإسلامي  قتصادالإات العامة في ـالنفق: المطلب الثالث

                                                
 ،اصرـاد المعـي الإقتصـلامي فــام الفكر الإسـندوة إسھ. "نظرة الإسلام للدیون الخارجیة وأثر ھذه الدیون على الدول النامیة" عبد الحمید خرابشة،  1

    .618ص  ،1992ي، ـالمي الإسلامـالمعھد الع: اھرةـالق
     .ما بعدھاو 466 ص ،مرجع سابقال  2
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الإسلامي ویطلق علیها أیضا  قتصادالافي هذا المطلب نركز على طبیعة النفقات العامة في        
  .رف على ماهیة النفقة العامة وعناصرها، وكذلك على تقسیمات النفقات العامةالمصارف، حیث سیتم التع

  الإسلامي  قتصادالإماهیة النفقة العامة في : الفرع الأول

ذلك المبلغ النقدي الذي یقوم به  علىتطلق النفقـة العامة في النظام المالي الوضعي كما سبق وأشرنا     
  .شخص عام قصد تحقیق منفعة عامة

أما في ظل النظام المالي الإسلامي وتطبیقاته فإن هذا التعریف لا یتوافق مع مفهوم النفقة العامة،     
ویمكن التعرف أكثر على أوجه الإختلاف بینهما من خلال تتبع عناصر التعریف السابق، وبالتالي الوصول 

  . الإسلامي قتصادالانفقة العامة في للإلى تعریف 

ي الإسلامي الصفة النقدیة في النفقة العامة؛ بل یمكن أن تكون أیضا على شكل لا یشترط الفكر المال .1
زكاة :فبعضها تسمح بالتحصیل العیني، ومثالها" عیني، حسب طبیعة الإیراد الذي تعتمد علیه النفقة؛ 

العشور، وبعضها یتم تحصیله نقدا كزكاة النقدین وبعض  تالزروع والأنعام وخراج الأرض وبعض إیرادا
    1".یرادات العشور، والبعض الآخر یمكن فیه التحصیل النقدي والعیني مثل الجزیةإ

عن الدولة أو أحد تنظیماتها، فإننا هناك مبدأ هاما سنه التشریع الإسلامي،  ةأما عن صدور النفقة العام  .2
وقد  -الهو الإنفاق المباشر من الأفراد دون تدخل ولي الأمر ودخول هذا المال المنفق في بیت الم

وهذا الإنفاق الذي یتماشى وأحكام التشریع المالي الإسلامي  - یحدث هذا بالنسبة لبعض أنواع الزكاة
    2.یساعد الإنفاق العام على آداء مهامه

لا یختلف النظام المالي الإسلامي مع النظام المالي الوضعي من حیث الهدف الذي یرمي إلیه الإنفاق   .3
عامة، إلا فیما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة من وجود بعض الحاجات التي العام، وهو إشباع حاجة 

 3...قد تعتبر عامة في بعض المجتمعات، ومحرمة في الشریعة الإسلامیة، مثل صناعة الخمور

النفقة العامة هي : الإسلامي كمایلي قتصادالإمما سبق یمكن استنتاج التعریف التـالي للنفقة العامة في   
.                                                                                            ه قصد تحقیق نفع عامجن المال، تقوم الدولة أو من ینوب عنها؛ بإخراجزء م

  تقسیمـات النفقـات العـامة: الفرع الثاني

                                                
.  مقارنة بالفكر الإسـلامي ة، النفقات العامة، الإیرادات العامة، الموازنة العامة، دراسالمالیة العامة ادیاتـادئ و اقتصـمب ،السید عطیة عبد الواحد  1

        .381 ، ص1421/2000دار النھضة العربیة،  :القاھرة
.                                                                235 ص،  2ط، 2003مؤسسة الثقافة الجامعیة،  .دراسة مقارنة –النظام المالي الإسلاميعوف محمود الكفراوي،   2
  .235المرجع السابق، ص   3
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دة، كما تركت باقي الموارد دون ومحد معینة خصصت بعض الإیرادات العامة للإنفاق على أوجه      
تخصیص لإنفاق معین واستخدمت الإنفاق على باقي المصالح العامة للدولة، وعلى هذا الأساس یمكن تقسیم 

  .النفقات العامة إلى نفقات مخصصة المصارف، ونفقات عامة غیر مخصصة المصارف

       ات عامة مخصصة المصارفـنفق: أولا

صصة المصارف؛ الزكـاة؛ فهي موجهة لمصارف معینة جاء بیانـها فـي قوله من أبرز النفقات مخ      
ي ـإنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وف: " تعالى

  1."سبیل االله وابن السبیل فریضة من االله واالله علیم حكیم 

  2:حددتها الآیة كالتالي وبالتالي تكون أوجه الإنفاق التي     

  .وهم شریحة من المجتمع یعیشون دون مستوى الكفایة: الفقراء والمساكین -

وهم عمال المؤسسة الإسلامیة للزكاة، والمكلفون ): ي للزكاةـاز الإداري والمالـالجه(العـاملون علیها  -
نفاقها في مصارفهابالتحصیل والمحاسبة، وغیرها من الوظائف التي تتطلبها عملیة جمع أموال الز   .كاة وإ

وهم أفراد تعطى لهم أموال الزكاة تألیفا لقلوبهم لتحقیق مصلحة الإسلام وحاجة : همـفة قلوبـالمؤل -
 :المسلمین، وهم أربعة أصناف ما بین مسلمین و غیر مسلمین

 صنف یتألفهم لمعونة المسلمین.  

 صنف یتألفهم للكف عن المسلمین. 

 سلامصنف یتألفهم لرغبتهم في الإ. 

 صنف یتألفهم لترغیب قومهم وعشائرهم في الإسلام   . 

أن هـذا السهم، یمكن صرفه فـي الدعـایة للإسلام وبیـان حقـائقه " یوسف القرضاوي"كمـا یرى الدكتـور       
  .لمن یجهلـونها

اصا في ـخ ام الرقیق بتخصیصه بنداـلقد كان الإسلام سباقا في تصفیة نظ: )تحریر الأرقاء( ابـوفي الرق -
ذا كان رق الأفراد قد انتهى، فیمكن استخدام هذا السهم في تحریر أسرى الحروب التي ـموازنة الزك اة؛ وإ

  .  یمكن أن یشهدها العصر الحدیث

                                                
  .60سورة التوبة، الآیة رقم   1
  .36-35، ص ص سابق ع، النظام المالي في الإسلام، مرججمال لعمارة  2
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اعیة، أو ـداف اجتمـق أهـهم التي تحملوها لتحقیـن عجزوا عن تسدید دیونـون الذیـوهم المدین: ارمونـالغ -
 .ائها عنهمـاة بقضـلامیة للزكـفتتكفل المؤسسة الإسروعة، ـاصة مشـداف خـأه

عـأي في سبیل نصرة الإس :فـي سبیـل االله -  "یوسف القرضاوي"خ ـویرى الشی، لاء كلمته في الأرضـلام وإ
اة ـاف حیـاد لاستئنـفي عصرنا هو العلم الج" ل االله ـفي سبی" أحق ما ینبغي أن یصرف إلیه سهم  "أن

 ،1"ا الیدـع، وأخلاقا وتقـائر وشرائـاهیم، وشعـائد ومفـعق: ام الإسلام كلهـیها أحكإسلامیة صحیحة، تطبق ف
لامي أولى في ـافي والتربوي والإعـاوي أن توجیه هذا المصرف إلى الجهاد الثقـویضیف الدكتور القرض

سلامیا صحیحاـلامیا خالصـادا إسـعصرنا بشرط أن یكون جه  2 .ا وإ

ا ـیجــب أن تكــون دوافعهـــ ؛)فــي ســبیل االله ( التــي ینفــق علیهـــا مــن مصــرف ال ـاما فــإن كــل الأعمـــوختــ
لامیة، فــإن لـم تكــن كــذلك فــلا ینفــق علیهـا مــن الزكــاة، ولا تبــرأ ذمــة المســلم ـایتها إســـاتها ووجهتهــا وغـــومنطلقـ

   .اة فیهاـبدفع الزك

 .ویقصد به المسافر المنقطع عنه ماله :ابن السبیل  -

  غیر مخصصة المصارف امةـات العـالنفق: انیاـث

تغطیتها  نالمشرع إیرادا معینا لتغطیتها، وبالتالي یمكحدد لها یتضم هذه النفقات كافة النفقات التي لم و       
یـرادات الأملاك العـامة للدولـة، : بالإیرادات الأخرى، مثل الخـراج، الجزیة، العشور، وكذلك القروض وإ

   .والضرائب

  3:طبقا للتقسیم الحدیث للنفقات العامة إلى ویمكن تقسیم هذه النفقات 

 المرتبات والأجور وما في حكمها.  

  الإستخدامات الجاریة. 

 الإستخدامات الإستثماریة. 

 النفقات التحویلیة. 

                                                
  .635، ص 1984/  1404، 7، ط 2مؤسسة الرسالة، ج : بیروت. اةــفقھ الزكي، یوسف القرضاو  1
: الملتقى الدولي الأول حول ."في سبیل الله " في ضوء مصرف  موازنة الزكاة "،رایس حدة، مرغاد لخضر، جمال لعمارة: للإطلاع أكثر، أنظر  2

 :الجزائر –جامعة سعد دحلب البلیدة ، مكافحة ظاھرة الفقر يف ودورھاالزكاة  دراسة تقویمیة لتجارب مؤسسات -مؤسسات الزكاة في الوطن العربي
  .2004جویلیة  11ـ  10

  .186مرجع سابق، ص  ، بحوث في الإقتصاد الإسلامي،عوف محمود الكفراوي  3
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مع الأخذ بعین الإعتبار وجود نظام اللامركزیة في الإنفاق، في ظل نظام الإدارة المحلیة المطبق في 
  .أقالیم الدولة الإسلامیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ة الفصل الأولـخلاص
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تقدیر مفصل ومعتمد من السلطة عبارة عن الوضعي بأنها  قتصادالإیمكن تعریف الموازنة العامة في         
التشریعیة، یقرر الإیرادات والنفقات النهائیة للدولة، المحددة لفتـرة زمنیة مقبلة عـادة ما تكون سنة، بما یحقق 

، وهي تخضع بصفة عامة إلى أربعة قواعد أساسیة مجتمعللوالثقافیة  جتماعیةالإو  ةقتصادیالإأهداف السیاسة 
السنویة، الشمولیة، وحدة الموازنة، توازن الموازنة، غیر أن حتمیة مواكبة التغیر الجوهري الذي تحقق في : هي

   .الأحیانعن هذه القواعد في بعض  مهام ووظائف الدولة الحدیثة؛ استلزم ضرورة الخروج

: االوضعي لتغطیة نفقاتها العامة على مجموعة من الإیرادات، أهمه قتصادالإتعتمد الدولة في و         
، ة، القروض العام)العام، والخاص الدومین(إیرادات الدولة من ممتلكاتها  الضرائب، الرسوم، الإتاوات،

 .... الإصدار النقدي الجدید،

 قتصادالإالتى كثر تداولها في  ةقتصادیالإعامة للدولة من أكثر المصطلحات عجز الموازنة العتبر یو        
الحدیث، واختلفت حول مضمونه وطرق قیاسه الآراء، وكذا حول كیفیة التعامل معه، حیث تضامنت المدرسة 

لتحقیق في موازنة الدولة كأداة لتدخل الدولة ) المتعمد(النقدیة مع المدرسة الكلاسیكیة ضد العجز المقصود 
، وهو ما یتعارض مع الفكر الكینزي الذي یحبذ السیاسة التدخلیة مدافعا عن عجز قتصاديالإالإستقرار 

  .الموازنة لنشیط الطلب الكلي

جوانبها بعض  الوضعي في قتصادالإعنها في  الإسلامي قتصادالإالموازنة العامة للدولة في تختلف        
به، وبعض بنود الإیرادات والنفقات العامة، وكذلك حدود الأهداف  والجهة المختصة عتمادالإشكل  :مثل

  .   المقصودة

الإسلامي هو مبدأ السنویة في  قتصادالإن الأصل في الموازنة العامة للدولة في بأیمكن القول و    
نفاقها صیص وقاعدة التخ لطبیعة بعض الإیرادات التي تحصل سنویا مثل الزكاة، ا، نظر تحصیل الإیرادات وإ

التعدد، والحد الذي یقف عنده التعدد هو وكذا قاعدة الإیرادات التي ربطت بإنفاق معین، بعض نظرا لطبیعة 
المصلحة ،   اقتضت افي بعض الأمور إذ ئداالمب همع جواز الخروج عن هذ، تحقیق المصلحة العامة

  .ذلكالعامة 

تقسیمها عادة إلى موارد أو إیرادات دوریة؛  یتم مهمة،ینفرد النظام المالي الإسلامي بموارد مالیة و    
یرادات الأملاك العامة، وعوائد  تعتبر الدعامة الأساسیة للنظام المالي في الإسلام، كالزكاة والخراج والجزیة وإ

یرادات غیر دوریة ترد في الموازنة العامة  المشروعات العامة لتغطیة الإنفاق العام في الظروف العادیة، وإ
  ...ة متقطعة، كالضرائب والقروضللدولة بصف

بالرغم من إمكانیة حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة، سواء كان مقصودا، أو طارئا نتیجة و       
یجب تمویل هذا العجز ببعض الوسائل المتاحة، لذلك سوف نتطرق في الفصل التالي  هلعوامل متعددة؛ إلا أن
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 لقیاسه، بالإضافة إلى التعرف على العوامل ةالمقاییس المستخدم بشيء من التفصیل، وأهم العجز مفهوم ىإل
الوضعي لتمویل هذا  قتصادالاالتي یمكن أن تؤدي إلى حدوثه، وكذا مختلف الطرق والوسائل التي وضعها 

  .العجز
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  انيــالفصــل الث
  عجز الموازنة العامـة للدولة

  معـــاصرةقتصـادیات الفي الإ
  

ات الإقتصــــادی شــــیوعا فــــيالمصــــطلحات الإقتصــــادیة أكثـــر مــــن للدولــــة یعتبـــر عجــــز الموازنــــة العامــــة 
الإقتصــادیة، وتقیــیم الأداء الحكــومي وكفاءتــه، حیــث  الحدیثــة، ویــتم تناولــه عــادة حــین الحــدیث عــن السیاســات

خــرى فــي المــدى القصــیر، وكــذلك فــي یعتبــر كمقیــاس لتقیــیم أثــر الموازنــة العامــة فــي المتغیــرات الإقتصــادیة الأ
   1.التعرف على طرق تمویل العجز وعلاقة ذلك بالتنمیة وحشد الموارد في دول العالم الثالث

لمدى مساهمة الحكومة فـي الطلـب الكلـي وعـدم تـوازن الحسـاب  اقیاسالمالي لیصبح م العجزتطور كما   
   2.اص في الأسواق المالیةالجاري لمیزان المدفوعات و قیاس أثر مزاحمة القطاع الخ

الاقتصــــادیة للوســــائل المختلفــــة لتمویــــل عجــــز للإلمــــام أكثــــر بــــالعجز ومفهومــــه، وطــــرق تمویلــــه، والآثــــار و     
  :العناصر التالیة الفصل ، نتناول في هذاالعامة الموازنة

   .عجز الموازنة العامة للدولة والعوامل المؤدیة لحدوثه ـ مفهوم

  .الوضعي زنة العامة في الإقتصادتمویل عجز الموا ـ طرق

  .          ـ الآثار الاقتصادیة لعجز الموازنة العامة
 
  
  

  
  

  
  

 

لمبحث الأولا  
                                                

  .120ص ، مرجع سابق ،عبد الرزاق الفارس   1
2 Davina Jacobs, Niek Schoeman, Jan van Heerden,  Alternative Definitions of the Budget Deficit  and its Impact 
on the Sustainability of Fiscal Policy in South Africa. p 03 See: 
 www.essa.org.za/download/papers/006.pdf  . 01/05/2005     
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  امة للدولة والعوامل المؤدیة لحدوثه ـمفهوم عجز الموازنة الع
یط ونظرا للغموض الذي یح ؛ والطرق المتبعة في تمویله؛قبل دراسة الأسباب المؤدیة للعجز المالي       

  :بجوانب هذا المصطلح، لابد في البدایة من الإلمام بمفهومه؛ وطرق قیاسه؛ وهذا في النقاط التالیة

  .الموازنة العامة للدولة زمفهوم وقیاس عج -
  .العوامل المؤدیة لحدوث عجز الموازنة العامة للدولة -

  امة للدولةـوازنة العـالم زوم وقیاس عجـمفه: المطلب الأول

توازن الموازنة ؛كما یتم تداوله عادة، من عدم أو العجز المالي، أو عجز الموازنة العامة لح مصطیعتبر       
 الحكومیة؛ ةقتصادیالإالمصطلحات الشائعة الإستخدام حدیثا، في المقالات وحین الحدیث عن السیاسات 

  :لتوضیح هذا المصطلح ، نتناول العناصر التالیة

  .مفهوم عجز الموازنة العامة للدولة -

  .قیاس عجز الموازنة العامة -

  امة للدولةـمفهوم عجز الموازنة الع: الفرع الأول 

الموازنة العامة تستخدم في مجالات وأغراض مختلفة، كمؤشر لعجز ومختلفة  هناك تعریفات متعددة       
لأثر المحدد من عدة نواح، فیتم تحدید مفهوم العجز وحسابه انطلاقا من ا قتصادالإمهم لأثر الموازنة على 

الذي یراد قیاسه، أي أن حالة العجز أو الفائض في الموازنة العامة یمكن الوصول إلیها فقط من خلال 
أي من خلال استبعادها من جانب المدخلات أو  ،افتراض بعض المكونات على أنها مكونات توازن

  .المصروفات، وبذلك یتم عدم التوازن بین الدخل والنفقات

 مفهوم العام لعجز الموازنة العامة للدولة، یمثل الفرق بین جملة النفقاتالیمكن القول بأن  وبالتالي      
الحكومیة والإیرادات الحكومیة؛ غیر أن تحدید طبیعة مكونات كل من الإیرادات العامة والنفقات العامة هو 

  .أجله الذي یسمح بوجود مقاییس مختلفة باختلاف الغرض المراد قیاس العجز المالي من

  

  امة ـوازنة العـاس عجز المـقی: الفرع الثاني
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رأسها وعلى  الدولیة المالیةوبالرجوع إلى المنظمات والهیئات  عند العودة إلى كتابات المالیة العامة،     
تصور واضح حول قیاس العجز  یوجدأنه لا  ظ؛ نلاحالنقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر قصندو 

لكن الأغلبیة من  ،1مختلفة؛ باختلاف الغرض المراد قیاس العجز المالي من أجلهتوجد مقاییس  المالي، بل
من طرف الحكومات خلال السنة  الحكومات اعتمدت قیاس العجز المالي على أنه الموارد المالیة المستخدمة
  2.ةالمالیة، والتي تحتاج إلیها لتمویل الإنفاق العام بعد استیفاء الإیرادات العام

  :   فیما یلي أهم المقاییس المستخدمة في تعریف العجز الماليو        

   :ديـز التقلیـالعج: أولا

إجمالي النفقات بین  بأنه الفرقأو الإجمالي؛ ویعرف  الشامل العجزیسمى العجز التقلیدي أیضا و        
 ،تبعاد مدفوعات اهتلاك الدیون الحكومیةمع اسلفوائد المدفوعة على الدین العام ة النقدیة بما فیها االحكومی

مضافا إلیها المنح مع استبعاد حصیلة  الضریبیة وغیر الضریبیة النقدیة الحكومیةإجمالي المتحصلات  وبین
عن حجم الموارد الإضافیة التي  ویستهدف قیاس العجز على هذا النحو تزوید المسؤولین بمؤشر 3القروض،

أو من الإقتراض من البنك  يمن القطاع الخاص المحلي أو الأجنب ینبغي على الحكومة أن تقترضها
  4.المركزي

الأخذ بهذا المفهوم یستبعد عاملا خطیرا من عوامل عجز الموازنة العامة للدولة في البلاد غیر أن      
   5.الدولهذه ألا وهو مدفوعات الفوائد على الدیون الخارجیة التي أصبحت الآن عبئا كارثیا على ، المتخلفة

 :                                                                               امـن العـالدی: ثانیا      

یقارب هذا المفهوم بشكل واضح المعنى القاموسي للإنفاق السالب؛ أي إنفاق الإیرادات التي تم  و     
) 2( الإنفاق الجاري؛) 1: (بأنه الفرق بین مجموع جمعها من خلال الإقتراض، وها المقیاس للعجز یعرف

صافي امتلاك الأصول المالیة؛ من جهة، والإیرادات و  )3(صافي امتلاك الأصول الرأسمالیة المادیة؛ و 
 الضریبیة وغیر الضریبیة من جهة أخرى، أي أن العجز في هذه الحالة یقیس صافي الإقتراض الحكومي 

 

من النقود، وبما أن هذه عادة ما تكون صغیرة، فإن الموازنة تكون متوازنة، وفقا  معدلا بالتغیرات في الحیازة
  1.لهذا المفهوم، إذا كان صافي الإقتراض یساوي صفرا

                                                
1Dubravko Mihaljek and Bruno Tissot    . Fiscal positions in emerging economies: central banks. perspective  
- BIS Papers No 20, part 2, October 2003. p02. See: www.bis.org/publ/bppdf/bispap20b.pdf.01/05/2005. 
2 Davina Jacobs, and authers , op -  cit . p 02 
3 Ibid, p03. 

  .46ص  ،1989شتاء  -،  العدد الرابع17السنة  ،مجلة العلوم الإجتماعیة .  »العجز المالي والسیاسة النقدیة في مصر  «،فتحي خلیل الخضراوي  4
  .106ص ، 1992سیناء للنشر، : القاھرة .  الصراع الفكري والإجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث ،رمزي زكي  5
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   : اريـز الجـالعج: ثالثا

الحكومي من الموارد، والذي یجب تمویله بالإقتراض، ویقاس بالفرق یعبر عن صافي مطالب القطاع        
مجموع أنواع الإنفاق والإیرادات لجمیع الهیئات الحكومیة مطروحا منه الإنفاق الحكومي  الإجمالي بین

  2.المخصص لسداد الدیون المتراكمة من سنوات سابقة

الفرق بین المصروفات الجاریة والإیرادات الجاریة، وهو یعبر عن العجز الجاري  وهناك من یرى بأن      
صفر للمصروفات الرأسمالیة والإیرادات الرأسمالیة مثل بیع الأصول، بهذا الإعتبار یعطي وزنا مقداره 

والمنطق الكامن في ذلك هو أن زیادة الإنفاق الحكومي على الإیرادات الحكومیة في مجال الإستثمار لا تغیر 
وضع صافي الأصول للحكومة، وذلك لأن الدین الجدید تقابله أصول حكومیة جدیدة، وفي الستینات من هذا 

  3.لقرن كانت القناعة السائدة هي أن الإنفاق الجاري ینبغي تمویله من خلال الضرائبا

  4 :ليـز التشغیـالعج: رابعا

أیضا بالعجز المصحح للتضخم لأنه یقیس العجز في ظروف التضخم، ویسمى العجز التشغیلي        
عن ) للدولة(فوائد لتعویض الدائنینویتمثل العجز هنا في متطلبات اقتراض الدولة ناقصا الجزء الذي دفع ك

  :الخسارة التي لحقت بهم نتیجة للتضخم، هذا الجزء یعرف بالمصحح النقدي للتضخم ویمكن قیاسه بالمقدار

MC / GDP =     ( D/GDP )  ( P/1 + P )  

                                                                                               :حیث

MC  :العام  المصحح النقدي، أي تلك الكمیة من النقود التي تدفع للمحافظة على القیمة الحقیقیة للدین
  . الداخلي  معدل التضخم مضروبا في القیمة الإسمیة للدین العام ویساوي في أیة فترة، الداخلي،

GDP   :الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة   . 

  D :لدین العام الداخليمقدار ا      .                                                                    

 P    :معدل التضخم . 

أي ( یلاحظ من هذا المقیاس ارتباط مقدار الدین العام الداخلي تلقائیا بالرقم القیاسي للأسعار       
  .ة للدین العام الداخلي وتطورها عبر الزمن، مما یعني امكانیة قیاس القیمة الحقیقی)بالتضخم

                                                                                                                                                       
  .120 ص ،سابق عمرج ،عبد الرزاق الفارس  1
  .206ص ، 2003دیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر. السیاسات الإقتصادیة الكلیةالمدخل إلى  ،عبد المجید قدي  2
  .121ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق الفارس  3
  .132ص ،2000/ 1420مكتبة دار جدة، .  تنمیة -توزیع -تخطیط: المالیة العامة في المملكة العربیة السعودیةفاروق صالح الخطیب،    4
  



 50

  العوامل المؤدیة لحدوث عجز المـوازنة العامة للدولة:المطلب الثاني

:           یمكن تقسیم العـوامل التي تؤدي عادة إلى حدوث عجز في الموازنة العامة لأي دولة إلىو       
 :ما هو ضروري كنتیجة لظروف طارئة، مثلعوامل تتعلق بنمو النفقات العامة؛ لأسباب متنوعة منها 

في معظم الأحیان كالنفقات المبالغ فیها في  ي، ومنها ما هو غیر ضرور ...الكوارث الطبیعیة أو الحروب
وغیرها من النفقات التي تتحمل عبئها الموازنة العامة للدولة، .....المباني الحكومیة الفاخرة، والإحتفالات

لق بتراجع في الإیرادات العامة، خاصة ما یتعلق بالإیرادات الضریبیة كنتیجة إضافة إلى عوامل أخرى تتع
  .إلخ...لضعف الجهاز الضریبي أو عدم مرونته

  : للإطلاع على هذه العوامل نتناول النقاط التالیة      

  .المؤدیة لنمو النفقات العامة العوامل -    

  . لتراجع الإیرادات العامة المؤدیة العوامل -    

  العوامل المؤدیة لنمو النفقات العامة: الفرع الأول

وتجاوزه لحجم  حجم الإنفاق الحكومي،في قد یحدث عجز في الموازنة العامة للدولة نتیجة لتزاید      
  : الإیرادات العامة، هذه الزیادة في النفقات العامة تكون راجعة لعدة أسباب أهمها مایلي

  : سیاسة التمویل بالعجز - /1

والتي دعا التحلیل الكینزي إلى اللجوء إلیها في أوقات الأزمات خاصة الكساد؛ حیث لجأت العدید من      
الدول النامیة إلى هذه السیاسة كوسیلة من وسائل التنمیة عن طریق إحداث عجز مقصود في موازناتها 

على أساس أن هذه الدول ، وذلك الأوراق النقدیةالعامة، یمول عن طریق زیادة الإئتمان المصرفي وطبع 
  1.أراضي زراعیة، ثروات طبیعیة، أیدي عاملة عاطلة: توجد بها موارد عاطلة كثیرة

مسؤولة  ت، وكان)تراكم رأس المال( وقد ثبت أن سیاسة التمویل بالعجز قد فشلت في تحقیق أهدافها       
من البلدان النامیة؛ وذلك لعدة أسباب  عن تفاقم عجز الموازنة والوقوع في مشاكل التضخم والمدیونیة في عدد

                                                                                                                                                       
 یس السابقة ھناك مقاییس أخرى مختلفة للعجز قد تم تطویرھا وعلى أساسھا فإن مبادلات الموازنة لا تعطي وزنا مرجحا متساویالإضافة إلى المقایبا - 

العجز الھیكلي، والمصحح  -توازن السیولة - العجز المحلي، ویعتبر مھما في الإقتصادیات المفتوحة -العجز موزونا بأثر كل مبادلة على الطلب الكلي
  :الخ،  أنظر في ذلك...ات الدوریةللتقلب

Davina Jacobs, and authers, op -  cit  .  pp 01-05  .  
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لا یزامنها وجود جهاز إنتاجي غیر مشغل، بل إنه  نأهمها أن هذه الدول حقیقة كانت تعاني من بطالة، ولك
  1.یرتبط بها عدم وجود جهاز إنتاجي نام ومرن لاستیعاب العمالة المتعطلة

  : أثر التضخم أو تدهور القوة الشرائیة للنقود-/2

ي التضخم أو تدهور القوة الشرائیة للنقود إلى نمو الإنفاق العام ودفعه نحو التزاید من خلال الموازنة یؤد     
  . العامة، وعلى نحو یزید من عجز الموازنة العامة

كما أنه مع اشتداد الضغوط التضخمیة، كثیرا ما تضطر الدولة إلى تقریر علاوة غلاء لموظفیها      
دخولهم الحقیقیة؛ كما تزداد مخصصات الدعم السلعي، وترتفع كلفة  ىیطرأ عللتعویض الانخفاض الذي 

  2.الإستثمارات العامة

  :تزاید الإنفاق العسكري -/3

والقوى في العالم،  عیعد نمو هذا النوع من الإنفاق ظاهرة عالمیة، في ظل استفحال علاقات الصرا        
ول المتخلفة التي یعیش الشطر الأكبر من سكانها في براثن غیر أن دلالة هذا الإنفاق تكون بالغة في الد

مثل دول الشرق ( والجوع والبطالة والمرض، خاصة تلك التي تتعرض لتهدیدات خارجیة كبیرة  رالفق
نما أیضا بالعملات الأجنبیة)الأوسط   3.، وخطورة هذا النوع من النفقات أنه لا یتم فقط بالعملات المحلیة؛ وإ

یرجع  يأو العسكرة الدائمة، والت، ف العالم المعاصر ظاهرة جدیدة عرفت بظاهرة السلم المسلحكما عر        
سببها إلى تكرار الحروب بین الدول، وفشل المحاولات المستمرة لحل الخلافات الدولیة بالطرق السلمیة فیما 

أن التسلح رب اعتقادا منها غیر حالات الح بینها؛ لهذا فقد تسابقت الكثیر من الدول في مضمار التسلح في
الحرب وویلاتها، ورصدت في الموازنات العامة مبالغ كبیرة من أجل تمویل نفقات هذا  ىالمستمر سیقضي عل

    4.السلم المسلح

  : زیادة أعباء الدین العام المحلي و الخارجي -/4

یة فمن المعلوم أن أعباء خدمة للنمو الذي حدث في النفقات العامة في غالبیة البلاد النام مكمفسر عظی     
هذا الدین تظهر في الموازنة العامة، فالفوائد المستحقة على الدیون الداخلیة والخارجیة تحسب عادة ضمن 
المصروفات الجاریة، بینما تظهر مدفوعات أقساط الدیون في باب التحویلات الرأسمالیة، وفي ضوء تفاقم 

 نكثیر مإغراق ید من أذون الخزانة والسندات الحكومیة، وفي ضوء الدین العام الداخلي من جراء طرح المز 

                                                
  .44لبنى محمد عبد اللطیف أحمد، مرجع سابق، ص  1
  ..93العجز، مرجع سابق، ص  ر، انفجازكيرمزي   2
  .52ص  جتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث، مرجع سابق،ي والإ، الصراع الفكرــــــــــــــــــ 3
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في مدفوعات  الانفجارهذه البلاد في الإستدانة الخارجیة؛ وبالذات في فترة السبعینات فقد حدث ما یشبه 
    1.خدمة هذه الدیون، وعلى النحو الذي سبب لها إرهاقا مالیا

  :ار الكليالاستثم إلىتزاید نسبة الاستثمار العام  -/5

یرجع تزاید الإنفاق العام في الدول النامیة إلى اتجاه حكومات هذه الدول إلى القیام بدور المستثمر،      
، ویرجع ذلك إلى ما تعانیه هذه الدول من نقص وتدهور شدیدین في بنیتها ةقتصادیالاتحقیقا للتنمیة 

الخاص، الأمر الذي انعكس على زیادة نسبة  الأساسیة، علاوة على افتقارها لعوامل جذب وحفز الاستثمار
  2. الاستثمار العام إلى الاستثمار الكلي

  :جور في الحكومة والقطاع العامسیاسات التوظیف والأ -/6

في الوقت الذي یتحدد فیه الطلب على عنصر العمل في القطاع الخاص وفقا لتكلفة عنصر العمل،      
رباح، البدیلة، بما یضمن تعظیم الأ الأخرىته النسبیة مقارنة بالمدخلات بالنسبة لقیمة المخرجات، وكذلك تكلف
الطلب على عنصر العمل في الحكومة والقطاع العام بالدول النامیة؛ أن فإن العدید من الدراسات تشیر إلى 

تم وذلك لأن زیادة التوظف في الحكومة والقطاع العام ت ،التكالیففي  قتصادالإیبتعد بدرجة كبیرة عن 
باعتبارها عنصرا مستقلا عن أیة زیادة في الطلب على مخرجات الحكومة والقطاع العام، حیث ینظر إلى 
زیادة التوظف بوصفها هدفا سیاسیا اجتماعیا، وخاصة في الدول التي تعاني من كثافة سكانیة عالیة، الأمر 

على الأجور والمرتبات والمعاشات  الذي انعكس في وجود ظاهرة بطالة مقنعة مصحوبة بتزاید الإنفاق العام
    3. وغیرها من المزایا العینیة

  

  

                                                                                                                             

  : تمویل شركات القطاع العام -/7

یؤدي تدهور الوضع المالي لشركات القطاع العام في الدول النامیة إلي زیادة النفقات الحكومیة، لأنه       
                            4.یعني مزیدا من التحویلات الحكومیة لهذه الشركات

                                                
  .95، ص، انفجار العجز، مرجع سابقرمزي زكي  1
  .38، ص2004المعلومات، ألیكس تكنولوجیا : الإسكندریة. اق العام وعلاج عجز میزانیة الدولةـترشید الإنفمحمد عمر حماد أبو دوح،   2
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على أساس  ویرجع تدهور الوضع المالي لهذه الشركات إلى العدید من العوامل منها عدم قیام بعضها      
بالإضافة إلى سوء الإدارة، كذلك فإن القطاع العام یكون في نظر الحكومة وسیلة لتحقیق  ،سلیم اقتصادي
مع إعتبارات الكفاءة  ،مثل زیادة مستوى العمالة بصورة قد لا تتفق في كثیر من الأحیان الاجتماعیةأهدافها 

  .مما یؤدي إلى زیادة نفقات هذه الشركات

ة إلى تدخل الحكومة في كثیر من الأحیان في تحدید أسعار بیع منتجات شركات القطاع بالإضاف      
وفي التمویل الذي یقدمه الجهاز  ،ؤثر في تحویلات الحكومة للشركاتتالعام، مما یحدث إختلالات سعریة 

ر طموحة المصرفي لهذه الشركات وفي التضخم في النهایة، بالإضافة إلي ذلك تبني الشركات لخطط استثما
                          1. قد لا تتفق مع مواردها الذاتیة المخصصة للاستثمار

  : المظهري اق الحكوميـالإنف -/8

إلى الإنفاق الحكومي المظهري غیر الرشید الذي أیضا  البلاد النامیة یرجع نمو الإنفاق العام فيو       
   2.إلخ...ة مباني حكومیة فاخرة و مطارات ضخمةیفترس موارد مالیة عامة لا یستهان بها على إقام

  العوامـل المتعلقة بتراجع الإیرادات العامة: الفرع الثاني

  : وتتجلى هذه العوامل بشكل بارز في الدول النامیة، حیث یمكن أن نلاحظ منها مایلي     

  :ضعف الطاقة الضریبیة-/1

ا إلى الناتج المحلي الإجمالي، حیث تتجاوز هذه وتقاس بنسبة حصیلة الضرائب على إختلاف أنواعه      
 OECD قتصاديالااون والتنمیة في المیدان ـاء في منظمة التعـالأعض(النسبة في البلدان الصناعیة الكبرى 

  %18إجمالي الناتج المحلي مقابل  من %38( ضعف المستوى المناظر في العینة الممثلة للبلدان النامیة )
   3. )من الناتج المحلي 

یرجع سبب هذا الضعف إلى انخفاض متوسط دخل الفرد، وعدم خضوع أصحاب الدخول العلیا       
یمكنهم من منع أیة  اقتصاديوأصحاب الثروات للضرائب بسبب ما یتمتع به هؤلاء من نفوذ سیاسي و 

دم إستغلال العدید الأمر الذي یفسر ع ،إصلاحات في المالیة العامة من شأنها أن تزید من أعبائها الضریبیة

                                                
  .51المرجع السابق، ص   1
  .96-95سابق، ص ص  ار العجز، مرجعـانفجرمزي زكي،   2
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مها الضریبیة ظوعدم قدرة ن ،من الدول النامیة لضریبة الدخل الشخصي و الضریبة العقاریة استغلالا كاملا
  1.في الغالب على تحقیق التصاعدیة بشكل مرض

السري أوالموازي الذي یحقق  قتصادالإالناس واتساع نطاق  ىإضافة إلى انخفاض الوعي الضریبي لد       
  .غلون فیه دخولا عالیة لا تخضع للضرائب بأي شكل من الأشكالالمشت

  : جمود النظام الضریبي-/2

ثقاله بالتعقیدات التي تسهم بشكل كبیر في إضعاف موارد الدولة السیادیة                     .وعدم تطویره وإ

   :يـالتهرب الضریب-/3

یقصد به أن یقوم المكلف و ب في الدول النامیة، یلعب هذا العامل دورا كبیرا في تردي حصیلة الضرائ     
قانونا بدفع الضریبة من التخلص نهائیا أو جزئیا منها وهذا بامتناعه عن تقدیم إقرار بدخله طبقا للقانون، أو 

   2.أن یقدم إقرارا غیر صحیح یتضمن بیانات خاطئة لتقدر على أساسه الضریبة

ن الضریبیة والثغرات الموجودة ـوامل أهمها غموض القوانیـدة عیساعد على تشجیع التهرب الضریبي عو       
فیها، بالإضافة إلى ضعف تأهیل الإدارة الضریبیة، حیث تلعب رشوة الموظفین بالجهاز الضریبي دورا 

                                                                             3. أساسیا في هذا الخصوص

  : ة الإعفاءات والمزایا الضریبیة دون أن یقابلها توسع في الأوعیة الضریبیةكثر -/4  

حیث لعبت هذه الإعفاءات دورا خاصا في تنامي عجز الموازنة العامة في البلاد النامیة، حیث ظهرت       
یا أخرى ات في منح إعفاءات ضریبیة كبیرة ومزاـفي السنوات الأخیرة ظاهرة خطیرة تمثلت في تسابق الحكوم

أن كثیرا من تلك الإعفاءات لا ضرورة من أملا في اجتذابها بالرغم  الخاصة،لنشاط رؤوس الأموال الأجنبیة 
      .لها

  

     

  :للدولةة الدفع المتأخر المستحقات ظاهرة  -/5  

                                                
  .02المرجع سابق ص   1
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التي تؤثر بشكل خطیر في إضعاف وتدهور الموارد العامة للدولة، وهنا تبرز أمامنا على وجه       
                                                            :  لخصوصا

  : ةتأخر الم الضریبیةالمستحقات مشكلة  -/أ   

والتي یقصد بها قیمة الضرائب الواجبة الأداء والمستحقة لمصلحة الضرائب دون سداد من جانب       
بسبب كثرة  بسبب ضعف الإمكانیات أو الممولین سواء كان ذلك بسبب إهمال موظفي مصلحة الضرائب أو

              1.تحصیل الضرائب ربطالإجراءات التي تتبعها مصلحة الضرائب أثناء عملیات تقدیر و 

الي الحصیلة ـإلى إجم ةتأخر الم الضریبیةالمستحقات ات إلى أن ارتفاع نسبة ـتشیر بعض الدراسو      
في سنوات ربطها كان سیكون له دور كبیر في تقلیص  ةأخر تالمستحقات المل هذه ـالضریبیة یعني أن تحصی

وحجم المستحقات لاقة القویة بین هذه ـما یوضح الع ووازنة العامة في سنوات الربط هذه؛ وهـحجم عجز الم
     2. وازنةـز المـعج

على بعض الخدمات المهمة التي تؤدیها الدولة الدفع  ةتأخر المستحقات المالیة الممشكلة - /ب   
  .الخ...التلیفون والمیاه والكهرباءإیصالات مثل :لمواطنینل

  

      

  

  

  

  

  

  

                                                
  .99، صار العجز، مرجع سابقـزكي، انفجرمزي   1
  .85لبني محمد عبد اللطیف أحمد، مرجع سابق، ص 2



 56

  انيـالمبحث الث

  الوضـعي  قتصادالإي ـوازنة العامة فـل عجز المـطرق تموی
نما الوسائل المستخدمة في إ         ن ما یهمنا بالنسبة للعجز لیس مجرد وجوده في الموازنة العامة للدولة، وإ

نفقاته مستخدما في ذلك عددا من الوسائل یعكسها  لیقوم بتموی ف أن القطاع الحكوميتمویله، فمن المعرو 
هو قید یصور العلاقة بین التدفقات المالیة الداخلة إلى القطاع و   ،" قید المیزانیة أو قید الموازنة" یسمى بـ ام

1 :على النحو التالي هالحكومي والخارجة منه؛ وجبریا یمكن التعبیر عن
         

              D= (G- T)=dB+dC   

      :حیث   

 D : العامة النفقات( النقدیةمقدار العجز الإجمالي؛ أي إجمالي النفقات الحكومیة ((G)  مطروحا منها ،
                                                        ).T( )الجبائیة الإیرادات(إجمالي المتحصلات الحكومیة النقدیة 

dB: هي حصیلة القروض الجدیدة المقدمة للحكومة من القطاع الخاص المحلي أو من المصادر الأجنبیة.                                                                                           
dC : تمثل النقود المصدرة حدیثا للمساعدة في تمویل العجز.  

وازنة ـ، فإن المdB  =dC= 0 :أي أن ،امة العادیة فقطـفإذا مول الإنفاق الحكومي بالإیرادات الع      
 امة تكونـوازنة العـقیمة موجبة فإن الم dB، dCامة تكون في وضع توازن؛ أما إذا أخذ أحد المتغیرات ـالع

  .في حالة عجز

  :وفي هذا المطلب سنتناول مصادر تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في العناصر التالیة       

  .التمویل المحلي لعجز الموازنة العامة للدولة -

  .التمویل الخارجي لعجز الموازنة العامة للدولة -
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  التمویـــل المحلي لعجز الموازنة العــامة: المطلب الأول
هذا العجز من  نسبب من الأسباب، وأ يفترض أن ثمة عجزا في الموازنة العامة للدولة قد حدث لألن       

الجهاز المصرفي أو من الإقتراض من : عن طریق محلیا؛ والتمویل المحلي یمكن أن یكون إما الممكن تمویله
              .الجهاز غیر المصرفي

یؤدي إلى تخفیض في القوة الشرائیة في ید الجمهور، والاقتراض  كما ینبغي التفرقة بین الإقتراض الذي      
  :إلى ذلك؛ وعلى هذا الأساس نفرق بین ثلاث أنواع من الإقتراض المحلي يالذي لا یؤد

  .الإقتراض من البنك المركزي -

   .الإقتراض من البنوك التجاریة  -

  .الإقتراض من القطاع غیر المصرفي -

         جهــاز المصرفــيقتراض من الالإ : الأولالفرع 

   . من الجهاز المصرفي في الإقتراض من البنك المركزي ومن البنوك التجاریة ویتمثل الإقتراض       

  :  الإقتراض من البنك المركزي: أولا

 نیمكن القول بأن الإقتراض من البنك المركزي لیس له أثر انكماشي مباشر على الطلب الكلي؛ لأو   
لآخرین إذا توسع في منح الإئتمان لتحت قید ضرورة تقلیل الإئتمان الممنوح  للا یعم البنك المركزي

قتراض من البنك المركزي له أثر توسعي في للحكومة؛ ومن هنا یقال بأن الإنفاق المحلي المصحوب بالإ
  1.الطلب الكلي

أكثر من الزیادة المطلوبة والزیادة في عرض النقود المتضمنة في تمویل عجز الموازنة یمكن أن تكون     
في الأرصدة النقدیة الحقیقیة الناتجة عن الزیادة في الدخل المتولد من الزیادة في الإنفاق الحكومي، وفي هذه 

التخلص من الزیادة في الأرصدة النقدیة سوف تؤدي إلى رفع  ةقتصادیالإالحالة فإن محاولة الوحدات 
 -وهو ما یزید ،مبضریبة التضخول المالیة؛ وهو ما یطلق علیه الأسعار في أسواق السلع والخدمات والأص

   2.من سوء میزان المدفوعات -أیضا
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أما إذا كان الإقتراض من البنك المركزي لتمویل مدفوعات الحكومة في الخارج، فهو یزید من مطلوبات     
التالي لا یؤثر في عرض البنك من الحكومة في الوقت الذي یقلل فیه من صافي الأصول الأجنبیة لدیه وب

   1.النقود

  :اریةـوك التجـالإقتراض من البن: ثانیا 

تمویل عجز الموازنة عن طریق بیع السندات الحكومیة للبنوك التجاریة، أو الحصول على تسهیلات      
حلي الذي ائتمانیة منها، لن یؤثر سلبیا على الطلب الكلي إذا كان لدى البنوك احتیاطیات زائدة، والإنفاق الم

  2 .یمول من الإقتراض سیكون له أثر توسعي شبیه بالإنفاق الممول من البنك المركزي

اریة تملك هذه الفوائض، فإن تمویل عجز الموازنة سوف یؤثر على ـأما إذا لم تكن البنوك التج      
للزیادة في  يتوسعوهو ما یزیل الأثر ال ؛اصـاع الخـة القطـمزاحم، أي ئتمان الممنوح للقطاع الخاصالإ

الإنفاق الحكومي ویمكن أن یؤثر بصورة غیر مباشرة على الاستثمار الخاص، لا سیما وأنه مع ضیق وعدم 
اص عاملا هاما في استثمار هذا ـاع الخـنمو الأسواق المالیة في الدول النامیة؛ یعد الائتمان الممنوح للقط

  3.القطاع

منوح للقطاع الخاص یمكن للبنوك التجاریة اللجوء للبنك المركزي وبدلا من الحد من الائتمان الم        
ذا ما قام هذا الأخیر بتوفیر هذا الائتمان للمصارف التجاریة؛ فإن النتیجة ستكون مشابهة  لمساعدتها، وإ

  4.للحالة التي تحصل فیها الحكومة على هذا الائتمان من البنك المركزي

  :  ع غیر المصرفياـالإقتراض من القط: لفرع الثانيا

یأخذ تمویل عجز الموازنة من القطاع غیر المصرفي صورة الإقتراض من صنادیق التأمینات      
   .و كذا من الأسواق المالیة لبیع السندات الحكومیة والمعاشات وعملیات السوق المفتوحة مع هذا القطاع

ارد مخصصة للإستهلاك فإن هذا فإذا كان إقراض القطاع غیر المصرفي للحكومة یأتـي من مو      
الإقتراض سوف یكون له تأثیر انكماشي على طلب القطاع الخاص، أما إذا كانت هذه الموارد مخصصة 

  5 .للإدخار فإن التأثیر الإنكماشي المحتمل لهذا الإقتراض یكون غیر مباشر ومن خلال الجهاز المصرفي

فإنه لن یكون له  -أي من اكتناز –ي من موارد معطلة أما إذا كان اقتراض القطاع غیر المصرفي یأت     
أي تأثیر انكماشي على طلب هذا القطاع، ولكنه یؤدي إلى زیادة في مستوى الطلب والإنفاق الكلي مما قد 
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معه  نیتزام ومع فرض أن التمویل بالسندات لا -ارتفاع مستوى الأسعار يیزید عن قدرة العرض وهو ما یعن
تفاع الأسعار سوف یقلل من القیمة الحقیقیة للمعروض النقدي ویمارس تأثیرات سلبیة فإن ار  - توسع نقدي

ومیة ویعوق انخفاض العجز، مما یعني أن العجز الممول بالسندات یؤدي ـعلى الدخل والإیرادات الحك
، أو من من التضخم ادـقتصالإستقرار قد تستمر لفترات طویلة یعاني خلاله إلى حالة من عدم الإ قتصادالإب

  1. ل بالسنداتـار مع تزاید التمویـاد وفقا للوضع التوازني الأولي وسلوك الأسعـالة والكسـالبط

تختلف عن الثانیة  -الاقتراض من البنك المركزي أو خلق النقود -قتراضوالطریقة الأولى من الإ    
الضرائب من حیث الآثار، وبالمقابل  والثالثة في أنها لا تؤدي إلى أیة زیادة في حجم الدیون، ولذا فهي تشبه

فإن الدین الواقع على الحكومة إذا ما اختارت تمویل العجز من خلال الطریقة الثانیة والثالثة سیترتب علیها 
تحمل مدفوعات الفوائد، ولذا فإن صافي المساهمة التي یقدمها هذا التمویل للعجز تعتبر أقل من المساهمة 

  2.الكلیة

  ادیاتـقتصالإامة في ـارجي لعجز الموازنة العـل الخـالتموی: المطلب الثاني
 اصرةــالمع

قد تلجأ الدول في بعض الحالات إلى التمویل الخارجي، لتغطیة عجزها المالي؛ وهذا إذا عجزت        
مواردها المحلیة عن ذلك، فتلجأ للإقتراض الخارجي إذا عجزت عن الإقتراض الداخلي، سواء من الجهاز 

رفي أو من الأفراد والمؤسسات غیر المالیة، هذا العجز الذي یرجع عادة لأسباب متعددة، ربما أهمها المص
  .ضعف الإدخار المحلي، وعدم مرونة الجهاز الإنتاجي لامتصاص إصدار نقدي جدید

لكن  كما یمكن للدولة أن تستفید من المساعدات والهبات الخارجیة في تمویل عجز موازنتها العامة،       
علیها كثیرا، لأنها عادة ما تكون مقیدة بشروط خاصة یصعب الإستفادة  الاعتمادهذه المساعدات لا یمكن 

ة، أي اقتصادیمنها بالشكل المراد له، كما أنها تكون خاضعة في معظم الأحیان لعوامل سیاسیة أكثر منها 
  .  تبعا لعلاقة الدولة المانحة مع الدول الممنوحة

ذا المطلب نحاول الإطلاع أكثر على العوامل التي یمكن أن تدفع بالدول إلى اللجوء إلى في هو        
  .تغطیة عجز الموازنة العامة للدول يف وكذا على أهم مصادر هذا التمویل، ودورها التمویل الخارجي،
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  يـارجـل الخـمبررات اللجـوء إلى التموی: الفرع الأول

؛ والــذي یرجــع إلــى مجموعــة مــن يالإدخــار المحلــ لنامیــة بانخفــاض فــي معــدمــن الــدول الالعدیــد تتســم        
العوامل التي یصعب التأثیر فیها في الأجل القصیر فاضطرت هـذه الـبلاد إلـى اللجـوء إلـى العـالم الخـارجي لكـي 

فـــاوت الإســـتثمارات المطلـــوب تنفیــذها لمتطلبـــات التنمیـــة، ویت متســد الفجـــوة القائمـــة بــین المـــدخرات المحلیـــة وحجــ
، وحجــم قتصــاديالاحجــم هــذه الفجــوة بــین الــبلاد النامیــة تبعــا لتفــاوت الظــروف الســائدة فیهــا، مثــل درجــة النمــو 

  1.الخ....الناتج الإجمالي، وعدد السكان، والمیل للإدخار

كمــا أن حجــم هــذه الفجــوة یتــأثر بمــدى الأهــداف الإســتثماریة التــي یقررهــا المجتمــع للوصــول إلــى معــدل        
لابـــد وأن )الإدخـــار والإســـتثمار(فطبقـــا لمبـــادئ المحاســـبة القومیـــة نجـــد أن فجـــوة المـــوارد المحلیـــة  ،ن للنمـــومعـــی

  2:منظورا إلیهما في أیة فترة ماضیة بمعنى أن)الواردات والصادرات(تتساوى مع فجوة التجارة الخارجیة

  )الصادرات –الواردات )= (الإدخار –الإستثمار(       

  3 :لك بالرجوع إلى المعادلات التعریفیة الآتیةویمكن إثبات ذ  

Y + M= C + I + X  …….....……(1) 

  : حیث

Y   =أو الناتج الداخلي الناتج المحلي                                                                       .

M  =من السلع والخدمات الواردات                                   .                                          

C   = الخاص الإستهلاك.  

   X =الصادرات                                                                         .

I    =الخاص الإستثمار.  

ل فترة إلى أن حجم السلع والخدمات التي توضع تحت تصرف المجتمع خلا) 1(وتشیر المعادلة       
: ، إنما تستخدم في ثلاثة أغراض رئیسیة هي)M(والواردات ) Y(معینة، والتي تتكون من الناتج المحلي

  ).X(والصادرات) I (والإستثمار)  C(الإستهلاك الجاري
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  :یمكن أن نستنتج المعادلة التالیة المعادلة،من هذه     

     

له، وأن هذا الدخل یستخدم في تمویل الإستهلاك الجـاري ولما كان الناتج المحلي یولد دخلا مساویا       
)C( وتكوین المدخرات)S(فإن ، :  

                                                               

    

  :، یتبین لنا أن)3(و) 1( :ومن المعادلتین 

        

یظهـــر فــي صـــورة عجـــز فــي المیـــزان التجـــاري الـــواردات عــن الصـــادرات ) أو زیـــادة (ولمــا كـــان الفــائض         
، )F(یمــول مــن خــلال صــافي تــدفقات رأس المــال الأجنبــي لابــد وأن وأن هــذا العجــز  ،ومیــزان مــدفوعات الدولــة

  :  أي أن

 

  :في الصورة التالیة )4(ومن هنا یمكن أن نعید كتابة المعادلة         

                                                                                          

ي خــلال فتــرة معینــة بشــكل طنالــو  قتصــادالإوهــذه المعادلــة تعنــي ببســاطة أن الإســتثمارات التــي ینفــذها           
یزیــد عمــا یمكــن تــدبیره مــن المــدخرات المحلیــة لابــد وأن یمــول عــن طریــق انســیاب صــافي رأس المــال الأجنبــي 

  .خلال نفس الفترةالقومي  قتصادالاإلى 

إنمـا تنشـأ لقصـور حجـم المـدخرات المحلیـة عـن الوفـاء  الخـارجيیتضـح ممـا سـبق أن حتمیـة التمویـل و          
ومـن ثــم لابـد مــن تغطیــة  ،بحجـم الإســتثمارات المطلوبـة وقصــور حصــیلة الصـادرات عــن تغطیـة قیمــة الــواردات

  .هذه الفجوة عن طریق الموارد المالیة الأجنبیة الإضافیة

  .خارجیة قروض ، أوأجنبیة منحهذا النوع من التمویل كون و یمكن أن ی      

  

Y= C + I +X – M  )2...................(  

)6(…...............…………  F            = X - M  =S   -  I 

)5.......(.................     X  -   M  =  F    

)4(....................  X  - M  + S    =I  

+  S  C =Y        )3..............................(  
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  المنـح الأجنبیة :  الفرع الثاني

 ي، الأمر الذ، خاصة النامیة منهاتحتل المنح والمساعدات الخارجیة أهمیة كبرى بالنسبة لبعض الدول       
عدات في تمویل عجز موازنتها العامة سواء لدول، تعتمد بشكل كبیر على هذه المساهذه ابعضا من  جعل

   .كان العجز مؤقتا أو مزمنا

  مفهومها ودورها في تمویل عجز الموازنة العامة للدولة: أولا

عبارة عن تحویلات نقدیة وعینیة تقدمها بعض الدول لغیرها لاعتبارات سیاسیة أو المنح الأجنبیة       
، و هي تعتبر موردا هاما في إیرادات بعض البلدان النامیة مثل  1دوهي تحویلات لا تر , ة أو إنسانیةاقتصادی

-7(الي الموارد ما بینـالأردن وتونس و عمان والمغرب والیمن؛ حیث بلغت نسبة المنح الخارجیة إلى إجم
  2.في البحرین وعمان والمغرب والصومال %) 15

عدید من الدول، حیث یمكن أن تكون على تساهم هذه المنح في تمویل العجز المالي في موازنات الو       
شكل نقدي؛ حیث تقوم الدولة المانحة بتوفیر حجم معین من النقد الأجنبي لدولة أخرى تعاني العجز، كما 
یمكن أن تأخذ شكل مساعدات سلعیة كمواد غذائیة أو مواد سلعیة أخرى، وهذه السلع تباع محلیا، ویتم 

  3.ویل العجزاستخدام المبالغ المتحصل علیها لتم

أو لاستكمال بعض مشروعات البنیة  ةیمكن أن تكون المنح مخصصة لتمویل مشروعات تنمویو       
، وهذا بدوره یساعد الحكومة المستلمة ةقتصادیالا مساعدتها على زیادة معدل التنمیةبهدف  الأساسیة،

  . للمساعدة على تخصیص بعض موارد المیزانیة لمعالجة العجز

  :ادات الموجهة للمنح والإعانات الأجنبیةـتقالإن: ثانیا

على الرغم من الجوانب الإیجابیة التي یمكن أن تلعبها المنح والمساعدات الخارجیة، خاصة المقدمة       
منها للدول النامیة؛ في توفیر قدر من احتیاجاتها التمویلیة، تساعدها في تغطیة عجز موازناتها العامة، 

 :یر أنه یؤخذ على هذه المنح بعض الإنتقـادات،  یمكن أن نورد أهمها في النقـاط التـالیةوتلبیة احتیاجاتها؛ غ
4  

الثنائیــة كثیــرا مــا  اتأن المعونــعلــى المــنح والمســاعدات الخارجیــة المآخــذ الواضــحة  مــن :المقیــدةالمعونــات  -1
راء الســلع و المســتلزمات ا إلــى شـهـمقیــدة حیـث تلتــزم الـدول المتلقیــة للمعونــة توجیه اتتكـون فــي شـكل معونــ
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  . 1980الموحد، 

  .133ص ، نفس المرجع السابق  3
  .284، ص 2001الدار الجامعیة، : الإسكندریة . سیاساتھا ، نظریاتھا، مفھومھا –الإقتصادیة  ةالتنمی العزیز عجمیة، محمد علي اللیثي، محمد عبد 4
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 إلا أنهـا زادت لتبلـغ 1972من المعونات الثنائیـة فـي  %25وكانت هذه المعونة تشكل  ،المانحةمن الدول 

ة فــي یــوالــدول المانحــة تعتبــر المعونــات بمثابــة صــادرات وهــذا الأمــر لــه أهم ،الوقــت الحاضــر فــي  66%
أغلــب  فــية یعنــدما تلتــزم بشــراء ســلع لیســت بالضــرور وهنــا تتضــرر الــدول الفقیــرة ، اتـوازن میــزان المدفوعـــتـ

   .انـالأحی

المســاعدات الأمریكیــة فــي الآونــة الأخیــرة نحــو تمویــل المشــروعات ولــیس البــرامج  تتجــه :تســییس المعونــات -2
  .وعلى الأخص بعد إنشاء مكتب خاص بالمشروع الخاص

  .تكون المساعدات عادة في صالح سكان المدن ولیس الأریاف -3

  ودورها في تمویل عجز الموازنة العامة للدولة ارجیةـالقروض الخ: فرع الثالثال 

یقصد بالقروض العامة الخارجیة تلك القروض التي تحصل علیها الدولة من الأفراد والمؤسسات و   
الحكومیة الأجنبیة والهیئات الدولیة، ویترتب على هذا النوع من القروض وضع قوة شرائیة جدیدة تحت 

   1.الممكن استخدامها فورا ةقتصادیالاالدولة المقترضة، وبالتالي زیادة كمیة الموارد  تصرف

ویعد الاقتـراض الخارجي أحد الوسـائل غیر التضخمیة التي یمكن للدولة أن تلجأ إلیـها لسد جانب من     
ع التعویضـات الأجنبیة عجز موازنـاتها العامة، وخاصة ذلك الجزء المتعلق بنفقاتها بالنقد الأجنبي مثل دف

وأعباء الدیـون الخارجیة، ومشتریـات السـلاح، والسلع الأجنبیة اللازمة لتنفیذ مشروعـات الحكـومة والقطاع 
الخ، وتعتبر المـوارد التي تحصل علیها الدولة من هذا المصدر من قبیل الموارد الحقیقیة غیر ......العام

  2.لبلد ضغطا تضخمیاعند مجیئها ل بالتضخمیة؛ التي لا تسب

لى حد ما حتى أوائل الثمانینات؛ توسعت أغلبیة الدول النامیة ذات العجز     وخلال حقبة السبعینات، وإ
المالي إلى اللجوء إلى مصادر الإقتراض الخارجي كالقروض الحكومیة الثنائیة، والقروض من مصادر 

نذاك كانت هناك تخمة في السیولة الدولیة، ، وآخاصة مثل البنوك التجاریة، والقروض متعددة الأطراف
بعد تدویر الفوائض  ةوفیض كبیر من المدخرات في الأسواق العالمیة تبحث عن تصریف لها، وخاص

   3.النفطیة والنمو العارم الذي حدث في السوق الأوروبي للدولار

ریة والإستثماریة من خلال وقد تمكنت بلاد نامیة كثیرة من تمویل جانب كبیر من نفقاتها العامة الجا   
هذا المصدر، حیث زادت سرعة الإستدانة بشكل خطیر في كثیر من هذه الدول توهما منها بأنه من الممكن 

                                                
  .420سابق، ص ع، مرجحامد عبد المجید دراز  1
  .130ص سابق، العجـز، مرجع رزكي، انفجــارمزي   2
القروض التي تعقدھا بشكل رسمي الدولة المانحة مع الدولة المستفیدة؛ أي في إطار من التفاوض والإتفاق بین الحكومات یقصد بالقروض الثنائیة تلك * 

 - IMF IBRD :لت الدولیة المتعددة الأطراف للدول النامیة مثأما القروض متعددة الأطراف فھي القروض التي تقدمھا المنظمات والھیئا، المعنیة
  .130سابق، ص  مرجع رمزي زكي، انفجــار العجـز،  3
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الإستكانة إلى هذا المصدر التمویلي دون حدوث مشكلات في الأجل الطویل أو المتوسط، لكن سرعان ما 
ادرات وموارد النقد الأجنبي الأخرى، وظهرت ـالص نمت أعباء هذه الدیون بمعدلات أسرع من معدلات نمو

متاعب شدیدة في خدمة هذه الدیون الأمر الذي اضطر دولا مثل المكسیك، والأرجنتین وشیلي إلى طلب 
؛ وما انطوى علیه من تدخل سافر من جانب الدائنین 1982إعادة جدولة دیونها في نادي باریس عام 

ادة جدولة دیونه، وبالتالي انتقال صناعة القرار ـاخلیة للبلد الذي طلب إعات الدولیة في الشؤون الدـوالمنظم
     1.اسیةـاعیة و سیـمن الصعید الداخلي إلى الصعید الخارجي وما ینجم عنه من توترات اجتم اديـقتصالا

 متفاق ارجي، هو من بین أهم الأسباب التي أدت إلىـراض الخـمما سبق یتبین لنا أن اللجوء إلى الإقتو    
عجز الموازنة العامة في الدول النامیة، نتیجة لتراكم حجم الدیون وفوائدها، وتجاوزها الحدود المعقولة، وبقاء 

  . هذه الدول في حلقة مفرغة بین زیادة الإستدانة لسداد فوائد القروض السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .121، صالصـراع الفكـري والإجتمـاعي حول عجز المـوازنة العــامة فـي العــالم الثــالث، مرجع سابقرمزي زكي،   1
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  المبحث الثالث

  لعـجز المـوازنة العامة ةقتصادیالإار ــالآث
موضوع مثل  الأخیرة؛عشریة النقاشا كبیرا خلال  ةقتصادیلإالم یسبق أن شهد موضوع في السیاسة       

مختلف السیاسیین باختلاف الجدل الحاصل بین  وبالرغم من عجز الموازنة العامة والآثار الناجمة عنه،
ومعظم مریكیة لایات المتحدة الألوجیة حول تخفیض العجز في المستقبل في الو یو یدإتجاهاتهم الأ

ین یتفقون قتصادیالإإلا أن معظم  قتصادیاتالإبین مختلف  ةالموجودكذا بالرغم من الفروق ، و قتصادیاتالإ
  1.حول الآثار الضارة التي یسببها العجز والتي یمكن أن تكون مدمرة

  :یةالنقاط التال يلذلك سنحاول في هذا المبحث، إلقاء نظرة على أهم هذه الأضرار، فو       

  .علاقة العجز بالتضخم -
 .علاقة العجز بمزاحمة القطاع الخاص -

  .بمیزان المدفوعات علاقة العجز -

   ز بالتضخمـة العجـعلاق: لالمطلب الأو

 : الرجوع إلى قید الموازنة یمكن كتابة المعادلة بالشكل التاليب      

G – T =  dC + dB 

عامة على رصید النقود عالیة القوة والتي تدعى صك توضح هذه المعادلة تأثیر عجز الموازنة الو       
  .النقود، والتي تعتبر من أهم طرق تمویل عجز الموازنة العامة، وأكثرها إثارة للجدل

نفترض أن ثمة عجزا قد حدث في الموازنة العامة للدولة؛ ولأي سبب من الأسباب، وأن هذا العجز و       
طریق البنك المركزي، أو من خلال  نخلال إصدار نقدي جدید عمن الممكن تسویته، أو تمویله، إما من 

  .طرح الحكومة لمجموعة من السندات، بقیمة هذا العجز كي یشتریها القطاع الخاص

                                                
1 Laurence Ball  - N. Gregory Mankiw . What Do Budget Deficits Do? 1995. P 95. See: 
  http:// www.kc.frb.org/PUBLICAT/SYMPOS/1995/pdf/s95manki.pdf. 21/04/2005. 
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وسیاسة تمویل الإنفاق الحكومي من خلال خلق النقود یتم إتباعها من طرف العدید من دول العالم،         
ر قادرة على تفعیل برامج الضرائب أو إدارتها بصورة فعالة من أجل خاصة بالنسبة للدول التي تكون غی

  .الحصول على الإیرادات الكافیة

فحواها أن هذا النوع من تمویل العجز یسبب ضغوطا  ةقتصادیالاوهناك فرضیة سائدة في الأدبیات        
الإنفاق الحكومي بمعدلات تضخمیة من خلال زیادة المعروض النقدي؛ وكلما ازدادت معدلات التضخم ازداد 

أسرع من الإیرادات الحكومیة، مما یدفع الحكومة لإصدار المزید من النقود، والسبب في ذلك هو أن إیرادات 
الحكومة بالقیم الإسمیة تعتبر ثابتة في المدى القصیر، ومن ثم فإن قیمها الحقیقیة تنخفض في مواجهة 

ن التزامات الحكومة المتمثلة في أوجه الإنفاق العام المختلفة معدلات التضخم العالیة، وفي نفس الوقت، فإ
غالبا ما تكون بالقیم الحقیقیة، مما یعني أن الإنفاق بالقیم الإسمیة یرتفع بالتزامن مع الزیادة في الأسعار، 

موازنة وحتى لو تمت مساواة الإیرادات العامة مع النفقات العامة في المدى الطویل، فإن هیكل التباطئ في ال
    1. الحكومیة تخلق عجزا بالقیم الحقیقیة،وكذلك بالقیم الإسمیة في وجود التضخم

والواقع أن زیادة الكتلة النقدیة قد أصبح إجراء تلجأ إلیه الحكومات عن قصد في كثیر من الأحیان من      
وازنة وازدیاد الكتلة العلاقة بین عجز المنوضح أجل تأمین إیرادات للموازنة على المدى البعید؛ وسوف 

  :النقدیة، في العناصر التالیة

  .الدین الحكومي ویطلق علیه أیضا نقدنة العجز الموازني) نقدنة( ةـنقدی -
  .ضریبة التضخم -

  ) الموازنينقدیة العجز ( ومي ـة الدین الحكـنقدی: الفرع الأول

ومیة هو الخیار الأفضل، لأنه یعتبر تمویل عجز الموازنة العامة من خلال إصدار السندات الحك      
بمثابة تمویل غیر تضخمي، حیث یتمخض عن بیع هذه السندات تحویل جانب من الدخل المتاح للإنفاق 
لدى القطاع الخاص إلى القطاع العام، فینخفض من ثم الطلب الإستهلاكي والإستثماري، لدى القطاع 

ذا أعادت الحكومة إنفاق حصیلة بیع هذه  الخاص بقدر مساو لمشتریات هذا القطاع من تلك السندات، وإ
القومي لن یرتفع، ونكون إزاء موقف انخفض الطلب الفعال في  قتصادالاالسندات، فإن الطلب الكلي في 

   2.القطاع الخاص، وارتفع بنفس القدر لدى القطاع الحكومي، ومن هنا لن ترتفع الأسعار

ستخدمة في الدول الصناعیة المتقدمة لتغطیة عجز موازناتها وتمثل هذه الوسیلة السیاسة الأساسیة الم      
العامة نتیجة لفعالیتها الشدیدة، وقد ساعدها على ذلك وجود أسواق مالیة متطورة لدرجة كبیرة تتداول فیها 

                                                
  .147-146ص ص ، مرجع سابق ،الفارسعبد الرزاق   1
  . 110ص ، ، مرجع سابقالفكري والإجتمـاعي حول عجز المـوازنة العــامة  في العالم الثالث را عـالص، رمزي زكي  2
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السندات الحكومیة، وغیرها من الأوراق المالیة مما یجعل الأفراد یقدمون على شرائها، نظرا للسیولة العالیة 
   1. لتي تتمتع بهاا

غیر أنه من الممكن أن ینجم عن الزیادة في الدین الحكومي زیادة في الكمیة المعروضة من النقود من       
صدار "نقدیة الدین" خلال العملیة التي تسمى ، والتي یقصد بها قیام البنك المركزي بشراء الدین الحكومي، وإ

هذا یزید من احتیاطیات البنوك التجاریة وتزید معها الكمیة كمیة من النقود مساویة لقیمة هذا الدین، و 
  . المعروضة من النقود

  2:وهناك ثلاث قنوات یمكن من خلالها أن یؤدي الدین العام إلى زیادة في المعروض النقدي

 .على نسبة الدین للناتج المحلي الإجمالي ةقتصادیالإالقیود     -

 . التضارب الزمني للسیاسات الحكومیة  -

 .الضغوط السیاسیة من أجل استقرار سعر الفائدة  -

  :على نسبة الدین للناتج المحلي الإجمالي ةقتصادیالاالقیود : أولا

غیر قادرة على رفع معدلات الضرائب بدرجة كافیة للحفاظ  وإذا كانت غیر راغبة، أ أي أن الحكومة     
د فإن أحد إمكانات التوازن یمكن تحقیقها على نسبة الدین للدخل القومي ضمن مستویات لا تتجاوز الحدو 

من خلال نقدیة جانب من الدین، أي أن زیادة نمو الدین الجاري سیتم تمویله، على الأقل جزئیا من خلال 
  .النمو المستقبلي في النقود

   :التضارب الزمني للسیاسات الحكومیة :ثانیا

م الإسمیة، فإن الدین الحكومي سیعطي متخذ وهذا یعني أنه في ظل وجود أسعار فائدة ثابتة بالقی     
القرار حافزا  لخلق تضخم  غیر متوقع وهذا الدافع ینشأ لأنه من الممكن إحداث تخفیض في القیمة الحقیقیة 

ات ـعن طریق معدلات من التضخم تفوق توقع) ومن ثم في المسؤولیة الضریبیة المستقبلیة(ي، ـللدین الحكوم
 .   عند قیامهم بشراء هذه الأوراق حاملي السندات الحكومیة

    :الضغوط السیاسیة من أجل استقرار سعر الفائدة: ثالثا

إذا أدت الزیادة في الدین الحكومي إلى رفع أسعار الفائدة الحقیقیة، وحاول البنك المركزي تعویض هذا      
جابة لأسعار الفائدة الحقیقیة، العجز بسبب سیاسة الإست - نقدیة -الإرتفاع، فإن السلطات النقدیة ستلجأ إلى

كان نمو الدین العام  اوحتى لو لم ترتفع الأسعار الحقیقیة للفائدة، فإن هذه القناة ستظل عاملة إذ أنه إذ
                                                

  .111ص ، مرجع سابق، الفكري والإجتمـاعي حول عجز المـوازنة العــامة  في العالم الثالث را عـالص، زكيرمزي   1
  .148-147ص ص مرجع سابق، عبد الرزاق الفارس،   2
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یؤدي إلى زیادة التوقعات بشأن نمو كمیة النقود المستقبلیة،فإن أسعار الفائدة بالقیم الإسمیة ستزداد، وهذا 
  .   التدخلسیدفع البنك المركزي إلى 

  :وبناء علیه یمكن كتابة المعادلة السابقة كمایلي     

  G – T = dC………………………..( 1) 

أي أن العجز المالي یتم تمویله من خلال الإصدار النقدي، وهو أمر ینجم عنه ارتفاع في المستوى        
استخدام  لأحیانا أخرى، ولابد قب العام للأسعار، لهذا فإن استخدام هذه السیاسة یكون مفیدا أحیانا، وضارا

هذه السیاسة من مقارنة الآثار السلبیة المتمثلة في ازدیاد معدل التضخم مع الآثار الإیجابیة المتمثلة في 
 . تخفیض معدل البطالة

  ضریبة التضخم : لفرع الثانيا 

نفاقهاق النقدیة لأور من خلال خلق النقود، أي طبع ا إن تمویل عجز الموازنة العامة للدولة       ، یمكن اوإ
الدولة من السیطرة على موارد حقیقیة، ذلك أن التوسع النقدي یقود إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، أي 
أنه یخفض من القیمة الحقیقیة لوحدات النقود المتداولة التي في حوزة الأفراد والبنوك، هذا التخفیض الذي 

یمكن اعتباره بمثابة ضریبة یقع عبؤها على كل من یملك نقودا، ولهذا حدث في تلك القیمة ویؤول للحكومة 
  .كثیرا ما ینظر للتضخم على أنه ضریبة مستترة

بهذا فإن التضخم الذي ارتفع معدله بسبب طبع أوراق نقدیة جدیدة، له على الأفراد نفس أثر الضریبة و      
دخولهم لیذهب إلى الحكومة مقابل النقود الإضافیة  الإضافیة؛ لأنه یقلل من إدخار الأفراد ویقتطع جزءا من

التي طبعتها، وبالتالي فإن الحكومة تحمل الأفراد عبء تلك الزیادة في الإنفاق الحكومي بجعل دخولهم 
  1. الحقیقیة أقل من مما كانت علیه من قبل

فكلما ارتفع هذا ویتوقف مقدار ضریبة التضخم على مستوى طلب الأفراد على النقود المحلیة        
كلما احتاجت الدولة إلى معدل أقل من التضخم لتمویل مقدار  -والذي یمثل وعاء هذه الضریبة-المستوى

أي أن تقلل من  -معین من العجز، وبالتالي كلما استطاعت أن تمنع الأفراد من التهرب من هذه الضریبة
ا كان معدل التضخم الناتج من التوسع كلم -حساسیة الطلب على النقد المحلي بالنسبة لمعدل التضخم

  2.لالنقدي أق
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العلاقة بین حجم الموارد التي یستطیع التضخم أن یعبئها لصالح الحكومة،  فیتو تانزيوقد شرح       
  1:في ضوء المعادلة التالیة) الأرصدة النقدیة الحقیقیة( والطلب على النقود 

Rrt  =  rt ( M / P )…………………(  2  )  

  .الموارد التي تحققها السلطات من خلال التضخم=  Rrt: حیث

        rt   = معدل التضخم في الفترةtوهو یساوي معدل التغیر في عرض النقود ،.  

       M / P =معدل الأرصدة النقدیة الحقیقیة          

 ى؛ علحلي الحقیقيانعدام نمو الناتج المفهي تفترض والمعنى الذي تشیر إلیه المعادلة بسیط للغایة،     
سبیل التبسیط، أو إهمال ما یحدث فیه من تغیر حقیقي، مع افتراض أن توقعات الأفراد عن التضخم قویة 
جدا، وأن معدل التضخم یساوي معدل التوسع في عرض النقود، وأن الطلب على النقود یعادل الأرصدة 

حكومة تكون عندئذ معادلة لحاصل ضرب معدل النقدیة الحقیقیة، فإن الموارد التي یعبئها التضخم لصالح ال
   .التضخم في الأرصدة النقدیة الحقیقیة

ومن المعلوم أن نمو التضخم بشكل واضح یجعل الأفراد یمیلون إلى تخفیض طلبهم على الأرصدة     
حویل العملة ، أو ت)شراء السلع وتخزینها( مثل الإكتناز : إلى بدائل أخرى یلجئونالنقدیة للعملة المحلیة، وقد 

  .إلى عملات أجنبیة، أو شراء المعادن النفیسة

  :التالي ویمكن توضیح العلاقة السابقة في الشكل       

    

  

  

  

     

  

                                                
  .116-115ص  ص ، مرجع سابق،الفكري والإجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث الصرا ع، رمزي زكي 1
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 .fبدلالة معدل التضخم  IRالخط البیاني لدالة الإیرادات من ضریبة التضخم : 10 الشكل رقم
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یتضح من هذه العلاقة أنه لما یكون معدل التضخم معدوما تكون إیرادات الحكومة من معدل التضخم       
ع إیرادات ضریبة التضخم، ولكنه عندما یزداد معدل التضخم معدومة أیضا، وعندما یزداد معدل التضخم ترتف

فوق حد معین یبدأ الأفراد بتخفیض كمیة ما یحتفظون به من النقود السائلة؛ لأن الإحتفاظ بهذه النقود یصبح 
أكثر كلفة مع الزمن، وبالتالي فإن المصارف أیضا تعمد إلى الإحتفاظ بأقل كمیة ممكنة من الإحتیاطیات 

ة، لهذا فإنه مع ارتفاع معدل التضخم تنخفض القاعدة النقدیة الحقیقیة كثیرا مما یؤدي إلى انخفاض الإضافی
    1.الإیرادات الإجمالیة للحكومة من ضریبة التضخم

ولتقییم كفاءة فرض ضریبة التضخم على الأرصدة النقدیة الحقیقیة كوسیلة لزیادة إیرادات الحكومة        
إلى أن التمویل التضخمي لعجز الموازنة العامة، من خلال زیادة الإصدار النقدي،  لابد من الإشارة هنا

القومي، ویتطلب الأمر انقضاء فترة   قتصادالابالدول المتخلفة سوف یولد ضغوطا قویة وأعباء أكبر على 
  .لیة المتقدمةالقومي توازنه المفقود، وذلك بالمقارنة مع الدول الرأسما قتصادالازمنیة أطول حتى یستعید 

وأرجع ذلك إلى ضعف استجابة الحصیلة  )(G.K.Shaw"شو" قتصاديالإوقد أشار إلى ذلك       
الضریبیة للتغیر، مع التغیر الذي یحدث في الدخل القومي، وهو ما یعني ضعف الحصیلة الضریبیة، فحینما 

دة التي تحدث في حصیلة الضرائب تكون یزداد الدخل القومي بنسبة معینة في حالة البلاد المتخلفة، فإن الزیا
زاء ضعف مرونة  الحصیلة الضریبیة، فإن كمیة النقود  عادة بنسبة أقل من نسبة  الزیادة في الدخل؛ وإ
الإضافیة التي یولدها هذا التمویل عبر الزمن، وكذلك الفترة الزمنیة التي لابد أن تنقضي حتى یستعید النظام 

  2.مقارنة بحالة البلاد المتقدمتوازنه، یكونان أكبر وأطول 

وعلى العموم یمكن القول أن تمویل عجز الموازنة العامة عن طریق ضریبة التضخم، من الممكن له       
أن یدبر موارد إضافیة للحكومة، وفقا للتحلیل السابق، إلا أنه من الصعوبة افتراض دوام هذا التمویل،  لأن 

یمكن أن یؤدي ارتفاع درجاته إلى إلحاق أضرار عدیدة تؤثر على النمو  التضخم یصعب التحكم فیه، وبالتالي
الاقتصادي سلبیا، إضافة إلى الأضرار الاجتماعیة خاصة فیما یخص إعادة توزیع الدخل القومي والثروة 

 3. إلخ.....الوطنیة، بالإضافة إلى آثاره السلبیة على میزان المدفوعات

دید من الدول التي لا تتمتع بنوكها المركزیة بالاستقلالیة في القـرار، وفي الوقت الراهن، هناك الع     
وبالتالي فإن السیاسة النقدیة بها تكون مرتبطة مباشرة أو غیر مباشرة بالحكومة المركزیة، ویكون من السهل 

                                                
  .349ص ، رجع سابق، مالفكري والإجتمـاعي حول عجز المـوازنة العــامة  في العالم الثالث را عـالص، رمزي زكي  1
  :نقلا عن. 112ص سابق، ال مرجعال  2

 G.K.Shaw:" Leading issues of tax policy in developing countries: the economic problems ", in:  A. Peacock and 
F. Fort (eds) : The political economy of taxtation, Basil Blackwel , Oxford 1981 ,pp 148-162. 

  .وما بعدھا 116ص  ،، مرجع سابقزـار العجــانفج، زكيرمزي : للإطلاع أكثر على الآثار السلبیة للتضخم أنظر إلى 3
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ة وتجنب ملاحظة العدید من حالات التمویل التضخمیة التي تقوم بها هذه الحكومات لتحقیق برامجها الطموح
 1 .المشاكل المرتبطة ببرامج الإصلاح المالي

  اص ـاع الخـة القطـة العجز بمزاحمـعلاق: المطلب الثاني

ي یحدثه تمویل الإنفاق العام في ذالأثر الالسابق الإشارة إلیه، ولتوضیح  من قید الموازنة اانطلاقو       
واع التمویل على حدة، وتتبع الآثار التي نشاط القطاع الخاص، سنقوم باستعراض مختصر لكل نوع من أن

السائدة في معظم دول العالم، أي بافتراض عدم  قتصادیاتالا عادي مثل اقتصادتنجم عنه، وفي ظل وجود 
وانطلاقا من قید الموازنة یتم تمویله عن طریق  الحكومي قتصاديالافإن النشاط  ،وجود موارد نادرة مثل النفط

 .الإقتراض العام، و خلق النقود، و لضرائبا: هي ثلاث قنوات أساسیة

وزیادة الإنفاق الحكومي معناه زیادة التدفقات الواردة من أحد هذه القنوات، ویمكن تتبع الآثار الناجمة      
عن اتخاذ أحد هذه السیاسات، والتي من شأنها أن تؤثر على الإستهلاك العام، وما یتبعها من آثار على 

  .أو على مستوى سلوك المؤسسات الخاصةالكلي  قتصادالامستوى 

  رائبـالض: الفرع الأول

وسائل تمویل الإنفاق العام، وزیادة الإنفاق العام قد تتطلب زیادة في معدلات  تعتبر الضرائب أهم      
الضرائب، وهذه الزیادة في المعدلات الصافیة للضرائب إما أن تؤخذ من المعدلات الصافیة بالأرباح التي 

  .مؤسسات القطاع الخاص أو من الأجور والمرتبات تجنیها

ذا تم تمویل الإنفا       العام من خلال زیادة الضرائب على الضرائب على الأرباح التي یجنیها القطاع  قوإ
الخاص، فإن هذا الأخیر قد یقرر تحویل هذه التكالیف إلى المستهلكین من خلال رفع الأسعار، وهكذا فإن 

ص ستبقى كما هي، والضرائب قد حمل أعباءها العاملون عن طریق ارتفاع تكالیف السلع أرباح القطاع الخا
والبضائع المستهلكة، العمال بالمقابل قد یطالبون بارتفاع معدلات الأجور بمقدار یكافئ مقدار الزیادة في 

بح المؤسسات من شأنه بالتحلیل السابق تقلیل هامش ر وهذا ، )معدلات التضخم(ارتفاع السلع والخدمات 
ونفس النتیجة تتحقق إذا تم تمویل الزیادة في الإنفاق العام من خلال الضرائب المباشرة على الأجور 

     2.والمرتبات

مما سبق نستنتج أن الزیادة في الإنفاق العام من خلال زیادة معدلات الضرائب یؤدي إلى تخفیض و       
  . لات الإستثمار وبالتالي تدهور معدلات نمو الإنتاجیةأرباح القطاع الخاص مما ینعكس سلبیا على معد

                                                
1 Peter L. Rousseau, Paul Wachtel. Inflation, Financial Development and Growth .November 3, 2000.p 03, See: 
www.stern.nyu.edu/eco/wkpapers/workingpapers00/00-10Wachtel.pdf.21/04/2005 
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  ام ـراض العـود أو الإقتـخلق النق: الفرع الثاني

البدیل الآخر للضرائب كوسیلة لتمویل الإنفاق العام هو لجوء الدولة إلى التمویل عن طریق القروض      
البنك المركزي نیابة عن الدولة، بینما تأخذ  یقوم به عادة العامة أو إلى الإصدار النقدي الجدید، وخلق النقود

ما  القروض العامة شكل قروض وتسهیلات مالیة تقدمها البنوك التجاریة أو مؤسسات الإقراض الدولیة، وإ
  .شكل سندات حكومیة تصدرها الدولة للإكتتاب فیها

تضمن ضریبة مستترة ی إن تمویل عجز الموازنة عن طریق خلق النقود وكما أشرنا إلى ذلك مسبقا؛      
تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم التي یمكن أن تؤدي إلى زیادة معدلات الضرائب المقتطعة من مداخیل 

قتطع جزءا من دخولهم لیذهب إلى الحكومة مقابل النقود الإضافیة تتقلل من إدخار الأفراد و ا لأنهالأفراد، 
عبء تلك الزیادة في الإنفاق الحكومي بجعل دخولهم التي طبعتها، وبالتالي فإن الحكومة تحمل الأفراد 

أن ضریبة التضخم تكون  – Jonsonجونسن قتصاديالالذلك یرى " ؛الحقیقیة أقل مما كانت علیه من قبل
مبررة لو أن تغیرات الإنفاق الحكومي للناتج من خلال التضخم أدت إلى تغیرات إیجابیة في الإستثمار العام 

لى زیادة الإستثمارو    .1"الكلي في المجتمع وبالتالي في الدخل القومي إ

تمویل عجز الموازنة من خلال الدین العام فمن المرجح أن له آثارا طاردة أو مزاحمة للقطاع  أما      
أو زیادة  كان بالإمكان توجیهها نحو الإستثمار،القطاع الخاص والأفراد  فالأموال التي اكتتب بها، الخاص

شأنه أن یحفز الإنتاج؛ وهكذا فإن جزء مهما من السیولة قد تم امتصاصه في القنوات  الإستهلاك الذي من
الحكومیة مما قد یكون له آثار انكماشیة؛ ولتشجیع الإكتتاب في الدین العام، والذي یحوي جزء منه 

جأ إلى رفع التعویض عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائیة للنقود، فإن السلطات العامة قد تل
  2.أسعار الفائدة، والنتائج المحتملة لذلك هي انخفاض الإستثمار الخاص وارتفاع معدلات التضخم من جدید

مما سبق نستنتج أنه على الدولة عند تمویلها عجز الموازنة العامة؛ أن تأخذ بعین الإعتبار نطاق و        
وهذا طبعا بافتراض أن الحكومة (مار العام فقط؛ تعظیم الإستثمار الكلي في المجتمع؛ ولیس تعظیم الإستث

، بمعنى أن یكون إحلال الدین العام )تلجأ للعجز لتمویل الإستثمار ولیس الإستهلاك، وهو ما یجب أن یكون
مثل  -ة أخرى مطلوب تعظیمهااقتصادیأقل ما یمكن بالنسبة للأموال التي تستخدم في أغراض اجتماعیة و 

  . الإستثمار الخاص

  

  اتـزان المدفوعـمیبة العجز ـعلاق: طلب الثالثالم
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تساهم إلى حد كبیر في اختلال میزان المدفوعات سواء بمراقبة  من المعلوم أن سیاسة الموازنة المفرطة       
مصغر یتمیز بسعر صرف ثابت فإن زیادة  اقتصادأو بدون مراقبة للتجارة الخارجیة في البلاد، ففي إطار 

مة یترتب عنه ارتفاع في الطلب الداخلي الذي یتم احتواؤه بواسطة الواردات مما یسبب عجز الموازنة العا
  1.تدهور في الحساب الجاري

ة كلیة یمكن دراسة العلاقة بینهما في اقتصادیإن عجز الموازنة العامة ومیزان المدفوعات هي كمیات        
  .بها في المحاسبة الوطنیة أیة فترة زمنیة ماضیة في إطار التوازنات الكلیة المعمول

  2:كمایليالناتج الداخلي الخام، مفتوح، وعلى ضوء النفقات العامة یمكن أن یفسر  اقتصادفي و         

    Y = C + I + G + X –M .................................  )1(  

  :الیةالمعالة الت )لیخاالمد(وعلى ضوء الموارد الناتج الداخلي الخام،یعطینا كذلك و 

  Y = C  +  S + T.................................  )2(  

  :نتحصل على) 2(من المعادلة ) 1(بطرح المعادلة 

    (X – M) = (T  – G) +(S - I ( أو) M – X  ) =(I – S) + (G  -T    )3......(.............)   

  .یزان المدفوعاتلم عجز الحساب الجاري= عجز الإدخار + عجز الموازنة :  أي أن    

مضافا إلیه  أن عجز الحساب الجاري لمیزان المدفوعات یعادل العجز الموازنيلنا  بینمما سبق یت        
، لكنها لا تبین وجود علاقة سببیة بین عجز الموازنة العامة وعجز الحساب عجز ادخار القطاع الخاص

وعلى أساس عدد ، " New Cambridge school"  :الجدد لمدرسة كامبریدج قتصادیونالاالجاري؛ و یؤید 
من الفرضیات السلوكیة؛ أن عجز الحساب الجاريُ یحدد بعجز الموازنة العامة للدولة، وبالأخص هم یرون 

( أن العرض للسلع والخدمات یكون غیر مرن في المدى القصیر، وأن عجز الموازنات العامة خارجي وعجز
  .القطاع الخاص ضئیل، ثابت) أو فائض

رتفاع في مستوى النفقات بكون الإ تم تفسیر تأثیر عجز الموازنة العامة للدولة على الحساب الجاريیو        
المداخیل ترتفع، فینتج عنه ارتفاع العامة له تأثیر مضاعف یؤدي إلى نمو الناتج الداخلي الخام،  وبما أن 

الناتجة ( صیر، ومن ثم ارتفاع الكتلة النقدیة، فتزداد الواردات لأن العرض غیر مرن على المدى القفي الطلب
فإن الطریقة  سومنه تدهور في الحساب الجاري، وبنف ،)عن تمویل عجز الموازنة العامة بالإصدار النقدي

                                                
العلوم  درسالة ماجستیر غیر منشورة، معھ .")1997-1982( دراسة تحلیلیة لعجز الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة"عبد القادر باغوس،   1

  : نقلا عن، 158ص  ، ص1998/1999الإقتصادیة، جامعة الجزائر، 
   Mustafa  Kara,  Deficits budgétaires et stabilisations .  Expert au FMI, 1990, p p160- 162. 
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الخفض في الإقتطاع، وتسجیل عجز جبائي، یترجم ارتفاع مستوى الطلب للسلع والخدمات التي كانت توجه 
  1.عنه تدهور في الحساب الجاري في جانب الواردات والصادرات عادة إلى التصدیر، مما یترتب

             2:أما مناصري المدرسة النقدیة، فیفسرون ذلك على النحو التاليو          

  :بافتراض أن الحساب الجاري یساوي التغیرات في الأرصدة الأجنبیة الصافیة للنظام البنكي فإن

X – M  =  AEN……........................(4    )  

    :لدینا) 3(فحسب المعادلة 

    AEN = X – M= (T- G) +( S - I )…………………  )5(  

تعبر هذه المعادلة على أن العجز الموازني، وفائض القطاع الخاص یعادل حیازة الأصول على بقیة العالم 
  :فضلا عن ذلك فإن الحالة النقدیة للنظام البنكي تكون كالآتي

  M=AEN + DC. 

ن التغیرا ، مضافا إلیها )AEN( تساوي لتغیرات الأرصدة الأجنبیة الصافیة) M(في الكتلة النقدیة توإ
  :، الذي یساوي)DC( التغیرات في القرض الداخلي

 DC   = cp  +  cg – cp  

  :حیث 

   cg  =قروض القطاع العام.   

  cp  =قروض القطاع الخاص.            

  

، )6(، )5( ، وباستعمال المعادلتینلعامة یتم تمویله بالقروض البنكیة والخارجیةنعتبر أن عجز الموازنة ا
  3:نتحصل على

                                                
    .159 المرجع السابق، ص 1
  . 160، ص لمرجع السابق،ا  2

 . 160مرجع سابق، ص عبد القادر باغوس،   3
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   AEN= (T- G -  AENg) + (M - cp) 

إن التغیرات التي تطرأ على الأرصدة الأجنبیة الصافیة للنظام البنكي، تساوي إلى ارتفاع في القروض 
  .ي للعجز الموازنيالممنوحة للقطاع الخاص أو للتمویل النقد

إن تفاقم الكتلة النقدیة الناتج عن عجز التحصیل الضریبي یترجم بارتفاع الطلب على السلع   
  .والخدمات، واستخدام السلع المخصصة للتصدیر من أجل إشباع هذا الطلب

لعجز مما تقدم یتضح لنا أن هناك علاقة وثیقة بین العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة، واو   
الموجود في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات باعتبار أن العجز الثاني هو غالب الأحوال صدى للعجز 

لجأ عدد كبیر من الدول النامیة لسد العجز في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات إلى زیادة  دالأول، وق
تخفیض في الصادرات، تخفیض إفراط في الطلب، : الإقتراض الخارجي، مما جعلها تدخل في حلقة مفرغة

  .في احتیاطي الصرف، تطبیق مراقبة صارمة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة الفصل الثاني

الموازنة العامة تستخدم في مجالات وأغراض مختلفة، كمؤشر لعجز ومختلفة  هناك تعریفات متعددة        
وحسابه انطلاقا من الأثر المحدد من عدة نواح، فیتم تحدید مفهوم العجز  قتصادالامهم لأثر الموازنة على 

  .الذي یراد قیاسه
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مختلفة؛ باختلاف الغرض المراد تصور واضح حول قیاس العجز المالي، بل توجد مقاییس  لا یوجدو        
العجز التقلیدي، الدین العام، العجز الجاري، العجز : قیاس العجز المالي من أجله، وأهم هذه المقاییس هي

  ...  التشغیلي،

یمكن تقسیم العوامل التي تؤدي عادة إلى حدوث عجز في الموازنة العامة لأي دولة إلى           و        
لأسباب متنوعة منها ما هو ضروري كنتیجة لظروف طارئة كالكوارث و عوامل تتعلق بنمو النفقات العامة؛ 

ت المبالغ فیها في المباني في معظم الأحیان كالنفقا ي، ومنها ما هو غیر ضرور ...الطبیعیة أو الحروب
وغیرها من النفقات التي تتحمل عبئها الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى .....الحكومیة الفاخرة، والإحتفالات

عوامل أخرى تتعلق بتراجع في الإیرادات العامة، خاصة ما یتعلق بالإیرادات الضریبیة كنتیجة لضعف 
  .إلخ...الجهاز الضریبي أو عدم مرونته

أما : والنامیة، المتقدمة منها، المعاصرة قتصادیاتالایتم عادة تمویل عجز الموازنة العامة في و        
الإقتراض من الجهاز غیر و الإقتراض من الجهاز المصرفي، : على مصادر تمویل محلیة الاعتمادب

  .لأجنبیةالقروض الخارجیة، المساعدات ا: خارجیة على مصادر تمویل الاعتمادالمصرفي، أو ب

السلبیة التي تصاحب  ةقتصادیالایرتبط تمویل عجز الموازنة العامة للدولة عادة ببعض المظاهر و        
طرق تمویله، من بینها ظاهرة التضخم التي یمكن أن تصاحب تمویل العجز بالإصدار النقدي الجدید؛ إذا لم 

  .یمتص هذه الزیادة المفاجئة یوافقها توافر عناصر إنتاجیة غیر مشغلة، وجهاز إنتاجي مرن،

، إذا كان الإئتمان المقدم أیضا یمكن أن یؤثر تمویل عجز الموازنة على نشاط القطاع الخاصو        
للزیادة في الإنفاق  يوهو ما یزیل الأثر التوسع ،یؤثر على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص للحكومة سوف

  .على الاستثمار الخاص ویمكن أن یؤثر بصورة غیر مباشرة ،الحكومي

 تفاقم، إلى الداخلي أو الخارجي تمویل عجز الموازنة العامة باستخدام الدین العام كما یمكن أن یؤدي       
 سد فوائد الدیون عن ، والعجز الناجممن جدید الإستدانة عجز، وذلك بوقوع الدول في حلقة مفرغة بینال هذا

  .السابقة المتراكمة

إلى ما سبق هناك علاقة وثیقة بین تمویل العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة،  بالإضافةو        
والعجز الموجود في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات باعتبار أن العجز الثاني هو في غالب الأحوال 

  .صدى للعجز الأول

الوضعي،  قتصادالالة في بعد الإطلاع على أهم الجوانب الخاصة بعجز الموازنة العامة للدو و        
والتعرف على أهم الطرق والوسائل التي تتبعها الدول لتمویل هذا العجز؛ یمكن بالمقابل بحث الطرق 

  . الإسلامي لتمویل عجز الموازنة العامة للدولة؛ في الفصل الموالي قتصادالاالتي یقدمها  لوالوسائ
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  الفصــل الثـالث
  ةـوازنة العـامة للدولعجز المـ
  قتصاد الإسـلاميفي الإ
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بــالنظر إلــى تزایــد دور الدولــة فــي جمیــع منــاحي الحیــاة الإقتصــادیة والإجتماعیــة، والسیاســیة والثقافیــة؛ 
تحتــاج الدولــة المعاصــرة فــي تنفیــذ مشــاریعها العامــة؛ إلــى أمــوال قــد تزیــد عــن مقــدار إیراداتهــا العامــة المحــدودة 

  .ضة، ولیس أمام الدولة إلا الإقتراض بالفائدة حسب الأوضاع القائمةبالضرائب المفرو 

غیر أنه یمكن الإفادة من صیغ التمویل الإسلامي التي یمكـن تطویرهـا فـي نطـاق الشـریعة الإسـلامیة، 
للحصــول علــى مــوارد هائلــة للمشــاركة فــي البنــاء الإقتصــادي، واســتحداث أدوات مالیــة یــتم تــداولها فــي الأســواق 

  . یة، ویمكن استخدامها في تغطیة العجز المالي للدول الإسلامیةالمال

  :للإطلاع أكثر على أهم هذه الصیغ، ودورها في تمویل عجز الموازنة العامة، نتناول النقاط التالیة

  .نظام المشاركةلصیغ التمویلیة الـ 

  .د الإسلامياقتصفي الإ ةـامة للدولـتمویل عجز الموازنة العلالصیغ المستحدثة ـ          

  ء الموازنة العامة للدولةاعبیف أتخف ـ دور التشریع المالي الإسلامي في         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول

  نظـام المشـاركة الصیغ التمـویلیة ل
ائج العملیة الإستثماریة بشكل عادل على ـل التمویلي الذي تتوزع في إطاره نتـاركة هو البدیـنظام المش      

 قتصاديالإادئ وأصول المذهب ـالیب استثماریة مستمدة من مبـاركة فیها باستعمال صیغ وأسـطراف المشالأ
  .لاميـالإس
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یقصد بصیغ التمـویل عـادة الصور والأسـالیب المختلفة التي یتم بها تنظیم العـلاقة في مجـال استعمال 
  .رأس المال

كان في الإسلام، حیث إن المال إما أن یعطى وقد یظن البعض من الباحثین أن التمویل لیس له م
قرضا أو أن یقدم مشاركة، ولكن إذا دققنا النظر نجد أن الخلاف لفظي، لأن كل طالب مال للعمل فیه أو 

أن یكون  أو ،ولكن هذا التمول إما أن یكون بقرض على الذمة ؛لاستعماله بصورة معینة یكون متمولا
   1.، وغیرها من صور المنفعةةفي التجار بالمشاركة مع العمل أو المداخلة 

 :سوف نستعرض أهم الصیغ التمویلیة التي یرتكز علیها نظام المشاركة ضمن النقاط التالیةو  

 .التمویـل بالمشـاركة -التمویـل بالمضـاربة              -

 .بالسـلم لـالتموی -     التمویـل بالمـرابحة          -

 .صیغ تمویلیـة أخـرى  -

  القراض –التمویل بالمضـاربة : الأول المطلب

ائها وتطویرها في وقتنا المعاصـر ـلامیة التي تم إعـادة إحیـلإسل اـصیغة من صیغ التمویهي اربة ـالمض      
   .اـهأنواع، و اـتعریف المضاربة وشروطه :تناولنلامیة، لتوضیح هذه الصیغة، ـفي البنـوك الإس

  

  

  وشروطهااربة ـتعریف المض: الفرع الأول

 :المضاربة تعریف: أولا

:" ، قال تعالى2في اللغة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السیر فیها ةكلمة المضارب: لـغة -1
  .3"من فضل االله  نوآخرون یضربون في الأرض یبتغو 

                                                
ي، ـالإسلامللفكرالمي ـالمعھد الع: اھرةـالق .اصرـاد المعـقتصي الإـلامي فــام الفكر الإسـندوة إسھ". لاميـل الإســصیغ التموی"سـامي حسن حمود،   1

  .200 ص ،.1992
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  ". دراسة حالة البنك الإسلامي للتنمیة–المالیة الإسلامیة  تالوظیفة التنمویة للمؤسسا" ، جمیل أحمد  2

  .124ص  ،1996الجزائر،  ةسییر، جامعالإقتصادیة، معھد العلوم الإقتصادیة فرع الت
  . 20سورة المزمل،  الآیة رقم    3
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، وتسمى المضاربة أیضا   بالقراض أو 1"اتجار الإنسان بمال غیره :"وترجع هذه التسمیة كذلك إلى
  .  رضةالمقا

 المال" الإنتاج هي صیغة من عقود الإستثمار یتم بموجبها المزج والتألیف بین عنصري :اصطلاحا -2

ویدیرها المضارب، على أن یتفقا على نسبة  "صاحب المال" ة یمولهااقتصادیلإقامة مشروعات  ؛"والعمل
المضارب، وعدم إخلاله بشروط عقد  توزیع الأرباح بینهما، أما الخسارة فیتحملها الممول إذا ثبت عدم تقصیر

  2.المضاربة

نوع من المشاركة بین صاحب المال وصاحب الخبرة؛ یقدم فیها الأول المال، :" بأنها أیضا عرفتو    
والثاني خبرته، ویقسمان نتائج المشروع بنسب یتفق علیها، وهي الوسیلة الإسلامیة المشروعة لإدخال 

، وتحویلها إلى عنصر إنتاج عن طریق عمل مشترك یقوم به قتصاديالاالموجودات النقدیة في النشاط 
     3".صاحب المال ورب العمل

  :لمضاربةا شــروط: ثانیا

لا اعتبرت المضاربة باطلة، وهي        4 :للمضاربة شروط یجب توفرها، وإ

 : و هي شروط تتعلق برأس المال وهي: شـروط رأس المـال  -1

  .ربة لا تصح إذا كان رأس المال من العروضأن یكون نقدا، أي أن المضا   -

 .لحدوث أي غرر قد یفضي إلى نزاع بین أطراف العقد اأن یكون معلوم القدر عند التعاقد، منع   -

 .أن یكون عینا، لا دینا في ذمة المضارب  -

 .والتمكین لأن بقاءه في ید المال یفسد المضاربة ةأن یقدم للمضارب بالمناول  -

  :ي شروط تتعلق بحصة كل من المتعاقدین من الربح، وهيوه:  شـروط الربـح -2

 .أن تكون حصة كل من المتعاقدین من الربح معلومة عند العقد -    

 .أو أیة نسبة یتم الإتفاق علیها أن تكون حصة كل منهما جزءا مشاعا كالنصف أوالثلث أوالربع،  -

                                                
  .57ص  ،1980دار الفكر العربي، : القاھرة. لامــادیة في الإســادئ الاقتصــالمب، علي عبد الرسول  1
: الجزائر الأول، العدد، والدراسات الإنسانیة ، مركز البحوثدراسات اقتصادیة .البصیرة ."بدیل لاقتصــاد السوق اقتصاد المشـاركة"، جمال لعمارة  2

  .72ص  ،1419/1999
  .1399/1979دار القلم، : الكویت .اديـام الإقتصـي مجتمع یتبنى النظـادیة فـالیة الإقتصـة تحلیلیة للفعـدراس، لاميــاد الإســالإقتص ،منذر قحف   3

   139ص 
  . 116- 115ص  ،.1996دار النبأ، المؤسسة الجزائریة للطباعة، :الجزائر. لامیةـــارف الإســالمص ،جمال لعمارة  4
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 .إذا حدثت خسـارة ولم یتعدى المضـارب، فالخسـارة علـى صاحب المال، لأن المضـارب خسـر جهده -

  :وتتعلق هذه الشروط بطبیعة العمل المضارب فیه، وهي: شروط العمل -3

  .أن یشمل العمل كل أعمال التجارة والصناعة، والزراعة وغیرها -

  .نشاط المضاربأن یتمشى العمل وطبیعة  -

  .لا یضیق صاحب المال على المضارب العمل بل یتركه حرا في ذلك أن -

  .لا یسافر صاحب العمل بالمال إذا أراد صاحب المال ذلك أن -  

  1:بالإضافة إلى الشروط السابقة، یمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالمضاربة، هي      

o مذهب الحنفي والحنبلي والمالكيالز في یمكن خلط مال المضاربة بغیره من الأموال، وهذا جائ. 

o الإتفاق بأن یحدد تاریخ استحقاق الربح بعام أو عامین، حس يیجوز توقیت المضاربة، أ. 

o یجوز أن یتعدد المضارب، كما یجوز أن یتعدد رب المال، وهذا عند الشافعیة والحنابلة. 

  2:أنــواع المضاربة: الفرع الثاني

حدد هذه الأنواع إما من حیث الشروط، أو من حیث دوران رأس المال أو من للمضاربة عدة أنواع، ت    
  .حیث أطراف المضاربة

 :تنقسم المضاربة إلى نوعین هما: من حیث شروط المضاربة: أولا 

هي أن یدفع المال مضاربة من غیر تعیین العمل والمكان والزمان، وصفة العمل،  :ضاربة مطلقةم -1
 .وفیما یعامله

  .هي التي قیدت بعمل أو مكان أو زمان أو نوع أو بائع أو مشتري :بة مقیدةمضار  -2

 :تنقسم المضاربة إلى: من حیث دوران رأس المال: ثانیا 

مضاربة محددة بصفقة معینة، وتنتهي بعدها، أي یحدد فیها الزمن لدوران رأس  هي: مضاربة موقوتة -1
 . المال دورة واحدة

                                                
  . وما بعدھا 181ص ریان، مرجع سابق، یوسف حسین راتب   1
  .110-109ص ص  ،2003دار بھاء الدین للنشر والتوزیع، : الجزائر. يـــدي والمصرفــاد النقــــالإقتصمحمود سحنون،   2
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 . بدوران رأس المال عدة مرات زغیر محدودة بصفقة معینة، وتتمی ةهي مضارب:مضاربة مستمرة -2

 :تنقسم المضاربة إلى: من حیث أطراف المضاربة: ثالثا 

تكون بین طرفین فقط؛ صاحب رأس المال وصاحب العمل، ویجوز أن : مضاربة ثنائیة الأطراف -1
ذلك الحال بالنسبة یكون صاحب رأس المال أكثر من شخص؛ غیر أنه یعتبر طرفا واحدا، وك

 .لصاحب العمل

یأخذ فیها صاحب العمل المال من صاحب رأس  هي التي: الأطراف) جماعیة(مضاربة ثلاثیة  -2
المال، ویعطیه لصاحب عمل آخر؛ فیكون صاحب العمل الأول صاحب مال بالنسبة لصاحب 

 .العمل الثاني

 والشكل التـالي یوضح أنـواع المضاربة 
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 اركةـل بالمشـالتموی :المطلب الثاني

وتوجیهها بالإضافة إلى صیغة المضاربة، هناك صیغة أخرى حققت فعالیة كبیرة في تجمیع المدخرات،       
، المشاركة تعریفمن خلال ، هذه الصیغة هي صیغة المشاركة التي نتناولها نحو الإستثمارات المنتجة

 .هاأنــواعوتوضیح 

 اركة ـتعریف المش: وللفرع الأ ا 
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، أي خلط ملكیة أو النصیبین أو المالین فیما بینهما، بحیث لا المشاركة أو الشركة هي الاختلاط: لـغة: أولا
   1.یتمایزان، فیصعب التفرقة بینهما

 اد والمؤسسات من أجل فر المشاركة هي صیغة یتم بموجبها تجمیع الفوائض المالیة للأ: لاحاـاصط: ثانیا
ة معتبرة تساهم في تكوین الإستثمارات اقتصادی ةرسامیل صغیرة أو متوسطة، أو كبیرة تمثل قو  تكوین

  2.الجدیدة أو توسیع المشاریع القائمة وتجدیدها

رغم التشابه بین صیغتي المشاركة والمضاربة من ناحیة توزیع الأرباح والخسارة حسب الإتفاق، إلا أن و   
لناحیة التمویلیة، ففي المشاركة یشارك رب المال في الإدارة، أما في المضاربة هناك فارقا جوهریا بینهما من ا

   .   فهناك انفصال تام بین صاحب المال والمضارب أو الإدارة

  أنـواع المشاركة  :الفرع الثاني 

ر تأخذ المشاركة في مجال الإستثمار أشكالا كثیرة ومتنوعة غیر أنها تدور بصفة عامة حول المحاو      
 :أو الأشكال التالیة

 :یطلق علیها أیضا المشـاركة الدائمة في رأس مـال المشروع وهي قسـمان :)دائمةـال(اركة الثابتة ـالمش: أولا 

 وهي التي ترتبط بالمشروع نفسه حیث تظل مشاركة المصرف قائمة : المشاركة الثابتة المستمرة -1
  .طالما أن المشروع موجود ویعمل

هي التي تعطي ملكیة ثابتة في المشروع ومما یترتب علیها من حقوق، إلا : لثابتة المنتهیةا المشاركة -2
  .أن الإنفاق بین المصرف والشركاء یتضمن أجلا محدودا لإنهاء العلاقة بینهما

تقدم هذه المشاركة مجالا واسعا أمام المصرف كي یستثمر أمواله : المشاركة على أساس صفقة معینة: ثانیا
 ةقتصادیالایق اختیار المضاربین له من الأفراد والشركات على أساس الإنتشار داخل القطاعات عن طر 

مما یضمن له توزیع المخاطر، ویمكن المصرف من الصیغ الشرعیة التي تلزمه بتمویل الصفقة المطلوبة 
 .تمویلا كاملا أو جزئیا حسب قدرة الشریك

الربوي، لنظام الأجل في ا ةة عن تمویل القروض متوسطة وطویلهذه صیغة بدیل: المساهمة المتناقصة: ثالثا
ذلك أن تعني استمرار المشاركة بین المصرف والعمیل لمدة أطول منه في حالة المشاركة المتناقصة التي 

 .توحي بأن المصرف سیخرج بعد مدة معینة بشكل تدریجي في إطار منظم متفق علیه

                                                
  .143ص، مرجع سابق ،أحمدجمیل   1
  .73-72ص ص  مرجع سابق، ، "بدیل لاقتصاد السوق إقتصاد المشاركة"جمال لعمارة،    2
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  :ل التاليیمكن تمثیل أنواع المشاركات بالشك 

       

                           

 

  

  

 

                                                                                   

                                                                          

                                                                         

                                                                   

                                                                            

                                                                                                                                                          

  

  

  ةـل بالمرابحـالتموی: المطلب الثالث

ع ـو بیـلامي، وهـه الإسـة للبیوع في الفقـال المشروعـد الأشكـى أحـوم هذه الصیغة التمویلیة علـتق      
  المرابحة للآمر بالشراء، و المرابحة نتناول هذه الصیغة التمویلیة من خـلال تعـریف، وسوف رابحةـالم

  ةـتعریف المرابح: الأولالفرع 

    1.الزیادة وهي المرابحة في اللغة مصدر من الربح، :لغة: أولا

                                                
  .100مرجع سابق، ص ، المصــارف الإســلامیة، لعمارةجمال   1

.104مرجع سابق، ص، محمود سحنون:ردالمص
   

ستمرةم     

مشاركة الثابتةال      

الممول                                                          تخصیص جزء من الدخل
لسداد تمویل المصرف، إضافة إلى نصیبه                                                                

  من العائد
 

 عملیة

 

دورة 
    

 صفقة

 نشاط  

  المنتهیة 
 

 المشاركة المتناقصة المساهمة

 حلول الشریك محل المصرف بعقد
 مستقل عن عقد التمویل

حلول الشریك محل المصرف                                                                                         
 وملكیته التامة

 كةواع المشار ـأن
 

 اركةـالمشأنـواع :   12الشكل رقم
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شائعة الإستخدام في التمویل قصیر الأجل، تتضمن اتفاقا لتمویل   المرابحة هي صیغة: اصطلاحا: ثانیا
 1 .مع زیادة الربحعر التكلفة عملیات شراء السلع، عن طریق بیع السلع بس

عملیة بیع سلعة بسعر التكلفة مع إضافة ربح معلوم یتفق علیه "  :وبالتالي یمكن تعریف المرابحة بأنها      
 ".بین البائع والمشتري

  :یتبین من هذا التعریف ضرورة توفر أمرین في المرابحة هما  

افة النفقات التي صرفت على السلعة حتى تاریخ بیعها، بیان كلفة السلعة، أي ثمن الشراء مضافا إلیه ك -1
 .مثل نفقات التغلیف والتعبئة و الرسوم الجمركیة

  .   إضافة ربح معلوم، ومتفق علیه إلى السلعة -2

  رابحة للآمر بالشراءـالم: الفرع الثاني

؛ ة للآمر بالشراءبالمرابح: تم تطویر صیغة المرابحة في تطبیقاتها بالبنوك الإسلامیة، وأصبحت تعرف
بهدف تمكین الأفراد والهیئات من الحصول على السلع التي یحتاجونها قبل توافر الثمن المطلوب؛ على 
أساس دفع القیمة بطریق القسط الشهري أو غیر ذلك من الترتیبات المشابهة إلا أن هذا الخط یبدأ من 

معینة وبمواصفات محددة على أساس الوعد منه المستهلك أو العمیل الذي یتقدم إلى البنك بطلب شراء سلعة 
     2.بشراء السلعة اللازمة له فعلا مرابحة بالنسبة المتفق علیها، ویدفع الثمن مقسطا حسب إمكانیاته

أي أنها عملیة مركبة تتضمن وعدا بالشراء ووعدا بالبیع، والمصارف الإسلامیة لا تنفذ هذا البیع إلا 
مواعدة بین المصرف والعمیل تتضمن وعدا من العمیل بالشراء، في حدود بعد تملك محل التعاقد، فهي 

  3 .الشروط المعدة عنها، ووعدا آخر من المصرف بإتمـام هذا البیع بعد الشراء طلبـا لهذه الشروط

لزیادة حجم  ویمكن استخدام هذه الصیغة التمویلیة لمساعدة الإنتاج المحلي على التوسع في التسویق، أ
  4 .التجاري، فیما بین البلاد الإسلامیة المنتجة والمستهلكةالتبادل 

فضلا عن ذلك یمكن للمرابحة أن تساهم في تنشیط حركة إستیراد السلع والمواد الخام من الخارج، 
خاصة في جانب السلع الضروریة كالمواد الغذائیة، كما یمكن للمرابحة أن تكون أیضا وسیلة صالحة لتمویل 

  1.تجارة الصادرات

                                                
1Rahul Dhumale and Amela Sapcanin, “An Application of Islamic Banking Principles to microfinance- 
technical  Note”. P 05. see: http//: www.worldbank.org.  13/04/2005. 
.  

  .75ص  م،1988 /1408:مكتبة وھبة، القاھرة. اـا وعملیـعلمی: لاميــالمصرف الإس ،عبد السمیع المصري  2
  .29 ص ،2001 /1421دار الوفاء للنشر، : لمنصورةا .اركةـام المشـار نظـي إطـالیة فـة والمــالنقدی ةاسـالسی ،صالحي صالح   3
  .227ص  ،مرجع سابق ي حمود،سام   4
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  التمویل بالســلم:  المطلب الرابع

قوم هذا الأسلوب من التمویل على نوع من البیوع التي أقرتها الشریعة الإسلامیة، ونظمتها، هذا البیع ی      
  .شروطه، وبیان متعریف السل: من خلال الذي نتناوله ، "بیع السلم"هو 

  متعریف السل: الفرع الأول

السلع المباعة المحددة المواصفات، ویعجل فیه بثمنها بغیة      ل فیهالسلم هو نوع من البیوع تؤج  
تمویل البائع من قبل المشتري بأسعار تقل عن الأسعار المتوقعة وقت التسلیم في العادة، فهو التمویل العاجل 

   .عادة لتمویل القطاع الزراعي وتستخدم البنوك الإسلامیة هذه الصیغة ،2على حساب الإنتاج الآجل

  السلم  شـروط:الفرع الثاني

الإیجاب والقبول وأهلیة  يعقد السلم مثله مثل كل العقود، لابد فیه من توفر شروط الصحة فیه، وه    
  3:لصحة السلم مایلي طالتعاقد، ویشتر 

 .لابد من بیان جنس المسلم فیه ونوعه وصفته ومقداره .1

 .جلمعرفة أماكن وجود المسلم فیه ملك البائع عند حلول الأ .2

 .أن یكون الثمن معلوما حال العقد مقبوضا في المجلس .3

 .أن یكون الأجل بالنسبة للمسلم فیه معلوما، ویصح تعجیل المسلم فیه قبل حلول الأجل .4

 .تحدید مكان إبقاء المسلم فیه عند حلول الأجل إذا كان له حمل ومؤونة .5

 .أن یخلو البدلان من علتي الربا، وهما اتحاد القدر والجنس .6

 :اومن شروط السلم أیض               

إذا انقطع المسلم فیه بعد حلول الأجل كان المسلم بالخیار بین فسخ السلم أو انتظار وجوده حتى یمكن   -
  .تسلیمه

 .لا یجوز التصرف في رأس مال السلم قبل قبضه  -

                                                                                                                                                       
  .73، مرجع سابق، ص " بدیل لاقتصاد السوق إقتصـاد المشـاركة" جمال لعمارة،    1
  .114، ص مرجع سابق صالحي صالح،   2
رجب  27-25الخرطوم، ،، الاسلام ة فيتمویل التنمی صیغ: ندوة ".التخریج الشرعي لصیغ التمویل الإسلامیة"البیلي،  لحسن محمد إسماعی  3

  .42، ص 1995البنك الإسلامي للتنمیة، : ، جدة)1993ینایر  20-18(ھـ1317
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  .جوزیمنع التصرف في المسلم فیه قبل قبضه لأنه مبیع والتصرف في المبیع قبل قبضه لای  - 

  الصیغ التمویلیة الأخرى : المطلب الخامس

یتضمن النظام المالي الإسلامي مجموعة من الصیغ التمویلیة  إضافة إلى الصیغ التمویلیة السابقة،      
  .ةـالمزارع، و اقاةـالمسالتمویل ب، و ارةـالإجالتمویل ب :ومنهاالأخرى 

  التمویل بالإجـارة :  الفرع الأول

 1:ارةتعریف الإج: أولا

  .في اللغة اسم للأجرة، وهي كراء الأجیرالإجارة  :غةـل -1

 .هي تملیك المنافع بعوض، سواء كان ذلك العوض عینا أو دینا أو منفعة: اصطلاحا -2

  :وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود علیها إلى قسمین       

  .یارات ونحوهاكاستئجار الدور والأراضي والس :إجارة أعیان -1

 . كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال :إجارة أعمال -2

  

 :يویلـر التمـالتأجی: ثانیا

هو عقد یقوم بموجبه المؤجر بتمویل شراء الأصول والمعدات والأجهزة التي یحتاج المستأجرون إلى     
مدة فترة زمنیة تغطى الدفعات  خدماتها؛ سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات عامة أو خاصة، ثم یؤجرها لهم على

  2.الإیجاریة خلال فترة التعاقد

قد ینتهي هذا التأجیر بتملیك الأصول والمعدات أو الأجهزة والآلات، والمساكن والمحلات، محل و      
العقد للمستأجرین، وفي هذه الحالة یكون البیع بالتقسیط بیعا حقیقیا، ویكون الشراء تأجیریا، ویتم حساب 

    3.بحیث یؤدي خلال مدة التعاقد إلى تعویض رأسمال الأصل المؤجر وتحقیق عائد مناسب للمستثمرالقسط 

  اقاة ـل بالمسـالتموی: الفرع الثاني
                                                

  26ص  ،1414/1993المعھد العالمي للفكر الإسلامي، : الولایات المتحدة الأمریكیة. اءــلغة الفقھ ادیة فيــالإقتصات ــم المصطلحـمعجنزیھ حماد،   1
  .75، مرجع سابق، ص  "بدیل لاقتصاد السوق  المشــاركة دإقتصــا" جمال لعمارة،  2
  .71ص  ،سابق عمرج ،المصريعبد السمیع    3
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 :المسـاقاةتعریف : أولا

  1.لأنها مفاعلة من السقيسمیت مساقاة : لغة -1

ده بالسقي هخر یتعالمساقاة هي معاقدة على أن یدفع شخص شجرة أو زرعة إلى شخص آ: طلاحااص -2
  2.والحفظ والتربیة مقابل جزء شائع معلوم من ثمره

الذي یمتلك زرعا  صاحب الأرضأو الشراكة؛ بین  هي شكل من أشكال التعاون أي أن المساقاة      
وتسمید،  فیها العامل بتقدیم كل ما یحتاجه الزرع من سقي وتأبیریقوم  ،والعامل الخبیر بشؤون الزراعة

     .وعنایة إلى مدة معلومة بینهما؛ مقابل جزء متفق علیه من الغلةومحافظة 

  3:المساقاة أركـان: ثانیا

  .توافر الأهلیة في المتعاقدین -1

 .ثأن یكون الناتج مشاعا، والعائد محددا بنسبة معلومة من الثمر المشاع كالنصف أو الثل -2

                                                                                 .لا خلاف علیهاأن تكون المساقاة على شجر معلوم بالرؤیة أو بالصفة التي  -3

   

 :التمویل بالمـزارعة: الفرع الثالث

  :تعریف المزارعة  :أولا

بالمصدر، وهي المعاملة على الأرض المزارعة مأخوذة من الزرع، وهو ما استنبت بالبذر تسمیة : لغة - 1   
  4.ما یخرج منهاببعض 

بالزراعة، على أن  الأرضالمزارعة عبارة عن عقد بین شخصین أو أكثر على استثمار : اصطلاحا - 2   
  5.یكون الناتج منها مشتركا بینهما حسب الإتفاق

                                                
یر رسالة ماجستیر غ". ى الجزائرـاف إلــارة لوضعیة الأوقــاعیة مع الإشــادیة والإجتمــاره الإقتصــاف وآثــار الأوقــاستثم" منصوري كمال،  1

  .89، ص 2000/2001،   معھد العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، ةمنشور
  78، مرجع سابق، ص  "بدیل لاقتصاد السوق إقتصاد المشاركة "جمال لعمارة،  2
  .179، ص 2001دار وائل للنشر، : عمان. لاميــي الإســات العمل المصرفـاسیــأسمحمود حسن صوان،    3
  .90سابق، ص  ، مرجع" بدیل لاقتصاد السوق صــاد المشــاركةإقت" جمال لعمارة،    4
  .109ص ،مرجع سابق، ملاالإس ة فيالتنمی صیغ تمویـل  :ندوة  ."السوداني صیغ الاستثمار الزراعي في النظام المصرفي "، حمد علي عبد اللهأ  5
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نما المقصود   ویفهم هنا أن المراد لیس زراعة الأشجار التي تبقى طویلا حتى تؤتي ثمرها كالنخیل، وإ
  ...بوب والحنطة والشعیر ونحوهابالزرع هو الح

  1: لمزارعةا واعـأن: ثانیا

  .أن تكون الأرض والمدخلات من قبل أحد الطرفین على أن یقوم الآخر بكل العمل -

 أن تكون الأرض وحدها من قبل أحد الطرفین، على أن یقوم الآخر بكل العمل،   -

 .أن تكون الأرض والعمل من طرف، والمدخلات من الطرف الآخر  -

 .أن تكون الأرض من طرف والمدخلات من طرف ثان، والعمل من طرف ثالث  -

 .الإشتراك في الأرض والمدخلات والعمل  -

بعد دراسة صیغ التمویل الإسلامي، یتبین لنا تمیزها بطابع التنوع والشمول، وأن هذه الصیغ  المتعددة       
للأفراد والجماعات والمؤسسات  الأشكال تناسب مختلف الحالات وتغطي سائر جوانب الإحتیاجات

، وحسن التوازن الحكیم بین قوة رأس المال وجهد الاجتماعيتحقیق العدل ، في إطار یكفل والحكومات
كما أن هذه الصیغ الإسلامیة تتمیز بأنها صیغ غیر جامدة، بل هي  أو طغیان، الإنسان، دونما أي تجاوز

  . یعة الإسلامیةمتبدلة تبعا للحاجة وفي حدود إطار قواعد الشر 

تشجیع توجیه فوائض أن یكون لها دورها البالغ في  ؛ومن هذا المنطلق یمكن لهذه الصیغ التمویلیة       
إذا تم عرضها للبنوك والأفراد بشكل یجعلها  ،للحكومات القطاع الخاص نحو تمویل عجز الموازنة العامة

   .تنافس الإستعمالات الأخرى للموجودات النقدیة

  ث الثانيلمبحا

في لتمویـل عجز المـوازنة العـامة للدولـة الصیغ المستحدثة 
  الإسلامي  قتصادالا

  

                                                
  .110-109المرجع السابق، ص ص   1
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 ي؛ والتي تم التطرق إلیها فالتي یقوم علیها نظام المشاركة الإسلامیة انطلاقا من صیغ التمویل
ل عجز ـي تمویالیة التي یمكن للدولة أن تستخدمها فـتم تطویر مجموعة من الأدوات الم المبحث السابق،
  :العناصر التالیةنتناول هذه الأدوات في  ، وسوفموازنتها العامة

 وأسهم المشاركة ) المضاربة(المقارضة سندات  -

 .أدوات التمویل الأخرى -

 .القروض الحسنة -

   وأسهم المشاركة) المضاربة(المقارضة سندات : المطلب الأول

؛ والتي الإسلامي قتصادلاالممارسة المعاصرة لفي ظل رها یطو تم ت من أهم الصیغ التمویلیة التي  
المقارضة، إضافة إلى أسهم المشاركة، هاتان الصیغتان  وسندات المضاربة أ يه أثبتت فعالیة في التطبیق

  .اللتان تقومان على أساس المشاركة في الربح والخسارة

 تناول العناصرن خلال یمكن توضیح هذه الصیغ ودورها في تمویـل عجز الموازنة العامة للدولة مو 
  :التـالیة

  .ودورها في تمویل عجز الموازنة العامة للدولة) المضاربة(المقارضة سندات  -
 . المشاركة ودورها في تمویل عجز الموازنة العامة للدولة سندات -

   ودورها في تمویل عجز الموازنة العامة للدولة )المضاربة(المقارضة سندات : الفرع الأول

وجهد  كأفضل صورة توضح العلاقة بین رأس المال أو المقارضة؛ بر صیغة المضاربة أو القراضتعت         
  . الإنسان دون إفراط ولا تفریط

دخالها في دائرة النشاط   ، ثم قتصاديالاوتتمتع هذه الآداة بفعالیة كبیرة في تعبئة الموجودات النقدیة، وإ
  1.أو مؤسسةتحویلها إلى استثمار منتج عن طریق عمل مشترك 

وكما أن رأس المال في المضاربة یمكن أن یكون كتلة واحدة یقدمها شخص واحد أو أكثر، كذلك  
یمكن أن یكون رأس مال المضاربة مقسما إلى حصص متساویة، یملك كل صاحب حصة بمقدار ما یشتریه "

المقارضة ات بسند، ویسمى مجموع هذه السندات 2"من حصص، حیث یعطى له لإثبات حقه سندا بذلك
  . ، أو صكوك المقارضة)المضاربة(

                                                
1  Rahul Dhumale and Amela Sapcanin,op -cit, p 08. 

  .216جمیل أحمد، مرجع سابق، ص   2



 92

دورها في تمویل عجز ، وتوضیح المقارضة وسوف نوضح هذه الآداة المالیة من خلال تعریف سندات
  .الموازنة العامة

 )المضاربة(سندات المقارضة  تعریف: أولا

 23 -18(- یة السعودیةالمملكة العرب -یعرف مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة في جدة 
آداة استثماریة تقوم على : " بأنهاسندات المقارضة  ،)م1988فبرایر 11- 06الموافق لـ /هـ1408جمادى الآخرة

تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكیة رأس مال المضاربة، على أساس وحدات متساویة القیمة 
في رأس مال المضاربة، وما یتحول إلیه بنسبة  ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم یملكون حصصا شائعة

  1".ملكیة كل منهم فیه

الصك القابل للتداول الذي تصدره :" بأنها سندات المقارضة الحكومیة عبد العزیز الخیاطكما عرف       
   2".طریق الاكتتاب العام ن طویل الأجل یعقد عادة عتمویلا، ویمثل االحكومة أو أحد مؤسساته

سندات المقارضة هي عبارة عن صكوك ملكیة بأسماء مالكیها مقابل تقدیمهم أموالا لصاحب  أي أن      
، وبالتالي فهي لا نتیجةالمشروع من أجل إقامته وتشغیله، والحصول على نسبة مئویة في العقد من إجمالي ال

  .ترتبط بفوائد ثابتة

هو أن لصاحب القرض و ت المقارضة، مما سبق یمكن أن نستنتج الفرق بین القرض الربوي وسنداو      
؛ في حین أن للمقارض الحق في رأسماله ومشروطة الربوي الحق برأسماله مضافا إلیه فوائد مؤكدة محددة

  :مضافا إلیه حصته من الربح المعلومة نسبتها فقط؛ أو مطروحا منه الخسارة عند حصولها

             

  .فوائد محددة+ س المال رأ   القرض الربوي                      

  .)الخسارة ( نسبة محددة من الربح) -+ (رأس المال    سند المقارضة           

 تمویل عجز الموازنة العامة للدولة    دور سندات المقارضة في  :ثانیا

امة، أن تستخدم الدولة هذه الصیغة التمویلیة الإستثماریة، لتغطیة جزء من عجز موازنتها الع یمكن       
وال اللازمة لتمویل ـبدلا من سندات الخزینة، لتعبئة الأم ،) المضاربة( المقارضةعن طریق طرح سندات 

   1). التزامات الخزینة العامة( ام ـإنفاقها الع
                                                

  .67، ص1418/1998دار القلم، : مجمع الفقھ الإسلامي، قرارات وتوصیات مجمع الفقھ الإسلامي، دمشق  1
  .188حسین راتب یوسف ریان، مرجع سابق،   2
  



 93

، وشروط عملها، یمكن اعتبارها الأداة المناسبة ) المضاربة( المقارضة انطلاقا من طبیعة سندات و       
تخدمها الدولة في تمویل المشروعات التي من طبیعتها أنها ذات عائد أو ربح، وكذلك التي یمكن أن تس

مشروعات إنتاج السلع والخدمات القابلة للبیع في السوق، بحیث تقوم الحكومة ممثلة في إحدى مؤسسات 
أو لتوسیع  القطاع العام، بإصدار كمیة معینة من هذه السندات وطرحها للإكتتاب العام لتمویل مشروع معین،

قیمة الأموال التي تحتاجها الحكومة؛ فتكون مضاربة المقارضة مشروع محدد، بحیث تشكل قیمة سندات 
، وهو جائز كما أشرنا إلى ذلك مسبقا في المذهب الحنفي ةیخلط فیها المضارب ماله مع مال المضارب

  . والحنبلي والمالكي؛ وهذا قبل بدأ المضارب عمله

مال عن الإدارة أثر مهم بالنسبة لتغطیة عجز الموازنة العامة للدولة، نظرا لما یحققه من ولابتعاد رب ال    
هذا الفصل من الإحتفاظ بمشروعات الموازنة كلها في إطار تصرف السلطة العامة، وعدم تدخل الجهة 

  2.الممولة بالقرار الإداري للجهات الحكومیة الآمرة بالصرف

    :یليویمكن أن تتم العملیة كما   

 :تقوم الحكومة بإصدار نشرة تشمل -1

  .القیمة الإسمیة للإصدار -
 .منه ةقتصادیالاوصف المشروع وبیان الجدوى  -

 .نسبة توزیع الأرباح السنویة بین إطفاء السندات والأرباح المستحقة لمالكي السندات  -

طفاء السندات  -  .مواعید الإكتتاب العام ودفع الأرباح، وإ

 .، وشروط الإصدارتحدید فئة السندات  -

یقوم مستثمرون بشراء سندات المقارضة المحددة القیمة، مقابل الحصول على نسبة محددة من أرباح  -2
 ، تالمشروع؛ حسب ما ورد في نشرة إصدار السندا

 . ة فوائد ربویة، وتوزع الأرباح بنسبة المساهمة في رأس مال المشروعقارضلا تنتج سندات الم -3

ذمة مالیة مستقلة بحیث تتضح في -بطبیعته  –المشروع محددا، ومما یمكن أن یكون له  لابد أن یكون -4
  3.نهایة السنة المالیة أرباحه المعدة لإطفاء السندات

                                                                                                                                                       
العدد  ،مجلة الإدارة العامة ."ارنةــالفكر الإسلامي، دراسة مقمعالجة عجز الموازنة العامة بین الفكر الإقتصادي المعاصر و" أحمد حسین یونس،   1

  .198، ص 1998الأول، مایو
  . 30، ص 1997، مرجع سابق العجز في المیزانیة العــامة للدولة مـن وجھـة نظر إســلامیة، ل، تمویـمنذر قحف  2
  .45صمرجع سابق، إســلامیة،  العجز في المیزانیة العــامة للدولة مـن وجھـة نظر لقحف، تمویـمنذر   3



 94

یجوز للهیئة المصدرة أن تتفق مع البنوك الإسلامیة على إدارة إصدار سندات المقارضة، وتغطیتها  -5
 1. حصیلة الإصداروتسویقها لقاء أتعاب مقررة تدفع من 

نوع خاضع للإستهلاك أو الإطفاء، بحیث ینتهي الأمر :  یمكن أن تكون سندات المقارضة على نوعین  -6
للمشروع بعد إطفاء أو استهلاك جمیع السندات، ولهذا النوع شروط ذكرها مجمع الفقه  ةإلى تملك الدول

هـ، وأهم هذه الشروط أن 1408في جدة عام  في دورته الرابعة المنعقدة 4/8/88د  5 :الإسلامي بقراره رقم
یكون إطفاء السند بقیمته السوقیة، وأما النوع الثاني فلا یتضمن شرط الإطفاء بحیث تبقى ملكیة السند دائمة 

  2.لصاحبه

سندات المقارضة قابلة للتداول بسعر السوق، وذلك بعد بدأ المشروع فعلا وتحول موجوداته إلى أن  -7
ن والحقوق لا الدیون والنقود، وهو شرط ینطبق على أسهم المشرع أیضا، كما أنها قابلة تغلب علیها الأعیا

  3.للإستعمال في عملیات السوق المفتوحة أیضا

إدخال مبدأ ضمان الطرف  ایمكن في سندات المقارضة وحسب قرار مجمع الفقه الإسلامي المذكور سابق -8
 4:بتوافر شروط ثلاثة - ة رأس مال المضارب -الثالث لقیمة إصدار السند

  .الذمة المالیة المستقلة للضامن -
 . التبرع بالضمان -

 . استقلال عقد الضمان عن عقد المضاربة -

نص قانون سندات المقارضة ومن التجارب المعاصرة في الدول الإسلامیة، التجربة الأردنیة؛ حیث        
لمقارضة الإسمیة الواجب إطفاؤها بالكامل في الأردني على أن تقوم الحكومة بكفالة تسدید قیمة سندات ا

، فإذا تم ذلك فلا داعي لأن ینص قانون سندات )وقد أقرت ذلك لجنة الإفتاء الأردنیة( ،المواعید المقررة
   5.المقارضة على تحمل المكتتبین الخسارة

ثرها في سحب قدر وحتى یمكن لسندات المقارضة، وغیرها من السندات، أن تكون ذات فعالیة وتحقق أ      
من مدخرات الأفراد، لابد وأن تكون هذه الشهادات بفئات تتیح لصغار المدخرین أن یكتتبوا فیها، كما یجب 

  .أن تكون ذات سیولة عالیة

  أسـهم المشـاركة : الفرع الثاني
                                                

  .190ص ص ریان، مرجع سابق،  یوسف حسین راتب  1
  .45ص، مرجع سابق، العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجھة نظر إسلامیة ل، تمویمنذر قحف  2
  .46-45مرجع السابق ص ص لا  3
ة لتمویل عجز الموازنة ـالأدوات المقترح ": اللجنة الإقتصادیة –سلامیة اللجنة الإستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة الإ 4

  .49-48ص   ،م1996یونیو / ھـ1417محرم مطبعة السلام، : الكویت. "العامة
  .191ریان، مرجع سابق، ص یوسف حسین راتب  5
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قة إذا أرادت توفیر رؤوس الأموال لتنفیذ المشروعات الكبیرة والمشروعات المتعلتستطیع الدولة   
بالخدمات العامة، أو الصناعات الثقیلة أن تلجأ إلى الحصول على رأس المال اللازم لتمویل هذه 
المشروعات عن طریق إصدار أسهم تملك بحیث تقوم الدولة بطرح أسهم هذه الشركات للبیع بهدف تمویل 

  1: مشروع جدید، ویتم طرحها بناء على أسلوب المشاركة في الربح والخسارة، كمایلي

إصدار أسهم المشاركة الحكومیة بأسعار محددة، وتقوم ببیعها الخزینة العمومیة بتقوم الحكومة متمثلة في  .1
 .للجمهور أو للبنوك التجاریة

 .یكون كل حامل سهم مالكا لمقدار ما یمثله السهم من رأسمال المشروع .2

  .للحكومة أن تطرح الأسهم بمقدار حاجتها للمال .3

تركة بین ممثلي الحكومة وبین المساهمین المنتخبین من مجموع الأعضاء سواء تكون إدارة المشروع مش .4
ذا أرادت الحكومة أن یكون لها الأغلبیة في أعضاء  كانوا أفرادا أو ممثلي المؤسسات التجاریة والمالیة، وإ

مجلس لك رئاسة ذوجب علیها أن تساهم بما یزید عن نصف تكالیف المشروع، ولها ك مجلس الإدارة،
 .لإدارةا

یتم تقدیر العائد من الأرباح لكل سهم، حسب الشروط المتفق علیها بین الحكومة والشركاء؛ مع الأخذ  .5
بعین الإعتبار مقدار مساهمة كل طرف في المشروع، ومقدار ما قدم من عمل وخدمات، فلو كان العمل 

 .من جانب الحكومة فلها أن تأخذ زیادة في الربح؛ ولو كان المال متساویا

 .إذا حدثت خسارة، یتحملها كل مساهم في المشروع حسب نسبة رأس ماله المستثمر في المشروع .6

 .لكل حامل سهم الحق في بیع أسهمه، وبهذا تنتقل الملكیة وحق الحصول على الربح للمشتري .7

مشروعات قائمة وتمكینهم من  تمكن هذه الصیغة التمویلیة من إشراك القطاع الخاص في ملكیةو       
، ومراقبة عملیات تسییرها، مع احتفاظ الدولة بنسبة معینة من رأسمالها تمكنها من اتخاذ بعض اإدارته

ة اقتصادیة جدیدة، أو توسیع وحدات اقتصادیالقرارات الإداریة الهامة، كما یمكن أن تقوم بإنشاء مشاریع 
  2....ناجحة قائمة، أو إنجاز مشروعات خدمیة

تعتبر من أفضل الحلول التي یمكن أن تحقق فعالیة في  ةالمشاركأسهم ستنتج أن مما سبق یمكن أن نو       
القضاء على المشاكل التي تعاني منها مؤسسات القطاع العام في أغلب الدول النامیة عموما، والدول 

، ..الإسلامیة خصوصا، هذه المشاكل التي حدثت نتیجة لعدة عوامل أهمها البیروقراطیة، التسییر الفوضوي
  .و التي أدت إلى خسائر كبیرة ومتراكمة

                                                
  .وما بعدھا 186ص سابق،  عمرجال   1
  .110، مرجع سابق، ص صالحي صالح  2
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یمكن وباللجوء إلى صیغة المشاركة بین الحكومة والقطاع الخاص إعادة تأهیل هذه المؤسسات، بدلا و       
من بیعها بأثمان منخفضة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك عن طریق إشراك القطاع الخاص فیها 

باقي المؤسسات والبنوك التجاریة والأفراد، وبالتالي یصبح حملة الأسهم  ىإل بدءا من عمالها إلى إدارتها،
ملاكا لهذه المؤسسات من جهة، ولهم الحق في إدارتها وتسییرها في إطار الشروط المتفق علیها في العقد، 

  .مما یكون له وعلى الأرجح فعالیة أكبر في تسییر هذه المؤسسات

شـاركة یمكن أن یكـون بدیـلا للإقتراض الخـارجي، بحیث یمكن أن یتم ذلك كمـا أن نظـام التمویـل بالم      
  1:من خـلال

تقوم بدورها بالبحث عن مجالات ) صنادیق إستثمار( تجمیع مدخرات الأفراد في مؤسسات استثماریة .1
 ).والربح الخسارة(للإستثمار، ویكون أصحاب هذه المدخرات شركاء بالغرم والغنم 

، أو غیرها من المؤسسات المالیة القائمة البنوك الإسلامیة(ت التمویل الإسلامیة أو من خلال مؤسسا .2
الإنفاق  مم من خلال تقدیم الأموال لهم، ویتمشاریعهالتي تشارك المستثمرین  ؛)على أساس المشاركة

 . ةالإسلامیالمؤسسة المالیة على شكل المشاركة بین المستثمر و 

مع مؤسسات التمویل ) عام قطاع خاص أو(اركة المستثمر المحلي كما یمكن أن یتم ذلك من خلال مش .3
 .الأجنبیة

   ىأدوات التمویـل الأخر : انيـالمطلب الث

لقد وفر الشرع الحكیم أدوات مختلفة، تستطیع الدولة من خلالها توفیر التمویل اللازم لنفقاتها على         
طبیعة البنود  ىل المطلوب، والذي یعتمد علـالتموی لاف طبیعةـاختلاف أنواعها، وتختلف هذه الأدوات باخت

، وسندات عقـد الإستصناع، و ندات السلم، وسسندات الإجـارة :مالیةالهذه الأدوات ومن المراد تمویلها، 
 .المـرابحة

  سندات الإجـارة : الفرع الأول

في مرتبطة  ت ملكیةمستندا لتصدر من الحكومة أو أحد أجهزتها، تمثهي سندات  الإجارةسندات        
أدوات وآلات ومعدات وأصول ثابتة وتجهیزات أو عقارات للحائزین علیها، فیمكن للحكومة إصدارها بدلا من 

صدار سندات ملكی أعیان مؤجرة قابلة  ةاستملاك العقارات والآلات والتجهیزات، یمكن للدولة استئجارها وإ
  2.للتداول لمالكیها

                                                
  .663 ص ،سابق عمرج، د خرا بشةعبد الحمی  1
  .50، مرجع سابق، صاللجنة الإستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة   2
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خصائص مهمة منها ثبات العائد، وقابلیتها للتداول، وقلة المخاطر، وخضوعها وتتمتع هذه السندات ب       
یمكن إصدارها بآجال متعددة، ولأعیان  ثلعوامل العرض والطلب في السوق المالیة، ومرونتها العالیة، حی

   1.متنوعة

  سندات السلم : الفرع الثاني

الإسلامي من مختلف الأصناف، ویمكن عن یشمل بیع السلم أي إنتاج قومي في العالم  نیمكن أ       
طریق ترتیب إصدارات السلم الأول، ثم السلم الموازي إیجاد سوق العرض والطلب على سندات السلم 

  2.المرتبطة بأهم عناصر الإنتاج القومي في البلد الإسلامي

ل الإنتاج القومي للدولة، لذلك یمكن للدولة استخدام هذه الصیغة التمویلیة بإصدارها لسندات سلم، تشم       
للدولة  نكما هو الحال بالنسبة للنفط في بعض الدول العربیة، مثل الجزائر، ودول الخلیج العربي، حیث یمك

  :، وتتم العملیة كمایلي"سندات سلم نفطي"إصدار سندات سلم، تسمى 

ها من الصفات النافیة تطرح الدولة للجمهور بیع كذا برمیل من النفط محدد الوصف والوزن والنوع وغیر  .1
 .وفي المكان الذي یتفق علیه دللجهالة؛ على أن تسلم الكمیة للمشتري أو وكیله في یوم محد

 .یدفع المشتري السعر مقدما للدولة .2

لما كان من الصعب على الفرد أو المؤسسات المالیة كالمصارف وغیرها، القیام بعملیة بیع هذه السلعة  .3
للدولة للقیام ببیع حصتها التي اشترتها نیابة عنها في الأسواق العالمیة، مع بنفسها، فلها أن توكل ذلك 

 3.تفویضها باتخاذ قرار البیع، وقبض الثمن واستكمال جمیع الإجراءات اللازمة

لسهولة عملیة طرح مثل هذه الأداة یمكن أن تطرح على شكل سندات تحدد قیمتها، كذا برمیل من النفط،  .4
 ".د سلم نفطيسن"ویسمى ذلك السند 

، وسعر )والذي تحدده الحكومة بحیث یغري المشتري(  یكون ربح السند هو الفرق بین سعر شراء البترول .5
 4).الذي یحدده السوق في حینه( بیعه عند استحقاق أجله 

المشكـلة التي یمكن أن تـواجه تطبیق هذه الآداة هي عندما تكون الأسعـار مضطربة، بحیث  نغیر أ      
التنبؤ بما ستكون علیه الأسعار عند الإستحقـاق، ویصعب التغلب على هذه العقبة لأن ذلك یتطلب  یصعب

التعـاقد على بیع دین السلم قبل قبضه؛ وهو أمـر مخالف للرأي المتفق علیه عند الفقهـاء قدیما والعلمـاء 

                                                
  .43-42ص  ، مرجع سابق، صالعجز في المیزانیة العامة للدولة من وجھة نظر إسلامیة لمنذر قحف، تموی   1
  .221، ص مرجع سابقسامي حمود،    2
  .وما بعدھا 81، مرجع سابق، ص للجنة الإستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیةا  3
  .49-48، مرجع سابق، ص ص العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجھة نظر إسلامیة ل، تمویمنذر قحف   4
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یصطدم -مستند فقهي له على الرغم من صعوبة إیجاد - المعاصرین حدیثا، خاصة أن الأخذ بهذا الـرأي
أكثر منه بیع سلم، مع  لبصعوبة أخرى، وهي أن السند یصبح صوریا فقط، یمثل نقدا حالا بنقد مؤج

     1.استعمال كلمة بترول في السند، دون وجود حقیقة البیع

  عقود بالإستصناع :  الفرع الثالث

  تعریف عقـد الإستصناع : أولا

اع أن یطلـب شخص من آخـر صنـاعة شـيء ما له، علـى أن تكون المـواد العـامة للإستصنـ الصـورة        
من عند الصـانع، وذلك نظیـر ثمن معین، ولا یقف نطـاق الإستصنـاع عند مـادة معینة أو صـورة محددة، بل 

  2.كـل ما یصنع ویحتاج إلیه، طـالما كان هنـاك وضـوح وتحدیـد یمنع المخـاصمة والتنـازع

قد الإستصناع أن تكون المادة من الصانع، فلو كانت المادة من طرف المستصنع، في عویشترط 
  3.فسوف یكون العقد إیجارة

  4:ویمكن للبنوك إستخدام هذه الصیغة بأي من الخیارین

والمادة الخام،  المؤهلة البشریة دبتوفیر الموار نع لإنتاج المصنوعات وذلك یمكن للبنك أن ینشئ مصا -1
  .طریقة أن یطبق عقد الإستصناع مع طالبي الصنعویمكن بهذه ال

كما یمكن للبنك أن یكون شریكا للصانع أو للمصانع، ویتأتى من هذه المشاركة أنه قد یتعامل شركاؤه  -2
  .بالإستصناع مع زبائنهم

  

  5:نقاط ةو یختلف بیع السلم عن الإستصناع في ثلاث

  .لابد من دفع الثمن فیه عند العقد -1

یه أن تكون السلع الممولة معیاریة، أي خاضعة لأوصاف ومحددات كالنفط ومما یمكن وجوده یشترط ف -2
  . في السوق

                                                
  .49المرحع السابق، ص   1
  .76، ص مرجع سابق، " یل لاقتصاد السوقبد اقتصاد المشاركة"  لعمارة جمال،  2
 ،لامـالإس ة فيصیغ تمویل التنمی :ندوة". تجربة السودان -التنموي لرأس المال الثابت في الصناعة لالتموی"صطفى فضل المولى عوض الله، م 3 

  .59، ص 1995، جدة البنك الإسلامي للتنمیة، )1993ینایر  20-18(ھـ1317رجب  27-25الخرطوم، 
  .59لمرجع السابق، ص ا  4
  .30-29ص ص  ، مرجع سابق،العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجھة نظر إسلامیة ل، تمویمنذر قحف   5
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  .لا یشترط فیه وجود عنصر مصنع في السلعة موضوع العقد، كما هو الشأن في الإستصناع -3

  تمویـل عجز الموازنة العـامة للدولة عقد الإستصناع في  دور: ثانیا

بالإستصناع بصورة رئیسیة للحصول على التمویل متوسط الأجل من البنوك  یصلح التمویل       
، و یمكن للدولة استخدامه بصورة رئیسیة للإنشاءات وتورید السلع )وغیرها من مؤسسات التمویل( الإسلامیة

الإنشاءات وثمن بیعها للحكومة بعقد  ةط النقل، ویكون ربح البنك هو الفرق بین كلفلوالمعدات ووسائ
  1.لإستصناعا

الإستصناع  سنداتویمكن تحویل عقود الإستصناع إلى سندات ذات استحقاقات متتالیة، حیث أن        
شبیهة بسندات السلم من حیث كونها تعاقد على تقدیم سلعة أو خدمة، أي تعاقد على تصنیع سلعة معینة، 

لا یكون المصنوع مما یوجد في ولكن یختلفان من حیث أنه لا یشترط في الإستصناع تقدیم التمویل، و 
   2....مالأسواق ولا بیان مدة الصنع، والتسل

بالشراء، لأن الإستصناع  ركما أن التمویل بالإستصناع في حقیقته أشمل من التمویل بالمرابحة للآم       
الشراء إذا السلعة مما یصنعها الطرف الممول أو یستصنع غیره بها، أو أمرا ب تیتضمن أمرا بالصنع، إذا كان

  .كانت السلعة مما یشتریه الصانع من السوق جاهزا

إذا كـانت السلعة مما یصنعها الطرف الممول أو یستصنع غیره بها؛ نجـد التطبیـق ینصب علـى مقـاولات  .1
 3:المبـاني، حیث

یعقد البنك الإسلامي استصناع مع وزارة التعلیم أو وزارة الإتصالات، لبیعها استصناع مباني   -
  .مدارس مثلا، أو تركیبات للهاتفال

وبعد توقیع هذا العقد الأول، الذي یكون فیه الثمن مؤجلا أو مقسما على عدة أقساط، تبدأ بعد تسلیم  -
 .التركیبات جاهزة للإستعمال والمبنى أ

یقوم البنك بالدخول في استصناع آخر مع مقاول یقوم بتنفیذ البناء أو التركیبات، ویكون دفع الثمن    -
 .البناء من قبل البنك الإسلامي مي هذا الإستصناع حالا، أو على أقساط تنتهي عند استلاف

مدة التسلیم التي التزم بها  نمدة التسلیم في العقد الثاني أقل بوقت قصیر ع يیجعل البنك الإسلام -
 .  یتیح فرصة للكشف على المبنى وتسلمه ىللجهة الحكومیة، حت

                                                
  .50المرجع سابق، ص   1
  .115صالح صالحي، مرجع سابق، ص   2
  .51-50ص ، مرجع سابق،العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجھة نظر إسلامیة لتموی  قحف،منذر   3
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ي هذه المعاملة هو الفرق بین ثمن المبیع في عقد الإستصناع الأول حساب ربح البنك الإسلامي ف -
 .والثمن في عقد الإستصناع الثاني

یظهر العقد القیمة الإجمالیة للمقاولة، وهو المبلغ الذي تتعهد الجهة الحكومیة بدفعه للبنك الإسلامي  -
 . في المواعید المتفق علیها

مي من السوق مباشرة؛ نحو حـافلات نقل الأشخاص مثلا، فإن إذا كانت السلعة مما یشتریه البنك الإسلا .2
 . عقد الإستصناع فیها لا یختلف عن المرابحة للآمر بالشراء إلا بالإسم فقط

  سندات المـرابحة : الفرع الرابع

یمكن أن تستخدم المرابحة بغرض توفیر مستلزمات الإنتاج، من المواد الخام والسلع الوسیطة و        
    1.الوطني قتصادوالآلات والأجهزة، مما یساهم في دعم الكفاءة الإنتاجیة للا والمعدات

النقل والإستملاكات عن ل المتعلقة بشراء السلع والمعدات ووسائ وازنة العامةیسهل تمویل بنود المو        
إلى سندات  طریق المرابحة مع البنوك الإسلامیة أو غیرها من مؤسسات التمویل؛ ویمكن تحویل المرابحات

  2.ذات استحقاقات متتالیة، بحیث تخدم هدف السیولة لدى مشتریها

   3أسـهم الإنتاج : الفرع الخـامس

في الإنتاج هو نوع من التمویل، یتجلى بتملك الممولین لمشروع قابل للتشغیل نحو مشاركة لالتمویل با       
ته على أساس المشاركة في العائد الإجمالي له، جسر، أو نفق، أو سكة حدید، وتقوم السلطة العامة على إدار 

تحت تصرف الزارع الذي یتقاسم مع  روهو واضح في المزارعة والمساقاة، حیث توضع الأرض والشج
  4.مالكهما مجمل الإنتاج حسبما اتفق علیه

لمسـاقاة، قیـاسا ولقد نص الحنـابلة عـلى جـواز التمویـل بالمشـاركة في الإنتـاج، في غیر المـزارعة وا       
  .علیهما

الأساس یمكن تحویل التمویل بالمشاركة في الإنتاج إلى أسهم ملكیة، لمشروع تتم فیه  اعلى هذو       
العبور فیه للسیارات برسم،  نمقاسمة الإنتاج بدلا من العائد الصافي، وهي تصلح لتمویل جسر أو طریق یكو 

الناس برسم معین، فیكون بیعه على طریقة أسهم  انات یدخلهأو لإدارة مشروع قائم فعلا، مثل حدیقة حیوا
  .الإنتاج خوصصة للمشروع

                                                
  .73ص سابق،  ، مرجع" بدیل لاقتصاد السوق قتصــاد المشــاركةا" ، جمال لعمارة  1
  .49سابق، ص  ، مرجعالعجز في المیزانیة العامة للدولة من وجھة نظر إسلامیة لتموی  منذر قحف،  2
  . وما بعدھا 46المرجع السابق، ص   3
  .31المرجع سابق، ص  4
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وأسهم الإنتاج یمكن تطبیقها في المشروعات ذات الإیراد، أو مشروعات البنیة الأساسیة التي یمكن        
  .الثابتة غیر ذات الإیراد تصیاغتها بشكل یجعل لها إیرادا، ولكنها لا تصلح للموجودا

ویمكن استعمال أسهم الإنتاج في عملیات السوق المفتوحة من قبل المصرف المركزي، مثل غیرها من        
  .الأوراق المالیة التي تستند إلى ملكیة الأعیان والمنافع

امة ـوازنة العـل عجز المـاذها آداة لتمویـانیة إتخـاة ومدى إمكـتعجیل الزك: الفرع السادس
  للدولة

أنه یمكن اللجوء إلى تعجیل الزكاة قبل تمام الحول لمواجهة العجز  "؛ لعلماء المعاصرینابعض یرى       
المالي الحكومي، مستدلین في ذلك بأقوال الشافعیة، والحنابلة والحنفیة، وهو الرأي الذي عارضه مالك، إلا 

  1."أن یكون قرب الحول أو قبله بشيء یسیر

فحسب، بل یجوز سد الحاجات العامة به، ثم توزیعه  هافي مصارفعجل من الزكاة لا یستخدم  وأن ما     
في مواجهة عجز الموازنة  ةساعدالمعلى مصارف الزكاة عندما یحل وقت استحقاقها على المالك، وبالتالي 

  .العامة للدولة

یعجل غیر أن النظرة الفاحصة، تبین أن التعجیل رخصة لصاحب المال التي وجبت فیه الزكاة، فله أن      
زكاته، وله أن یؤدیها في وقتها، وبالتالي لا یمكن إلزام الدولة لأصحاب الأموال على تعجیل زكاتهم سنتین أو 

، كثیرا على هذه الآداة في تمویل العجز المالي لها الاعتمادثلاث أو أكثر، وبناء على ذلك لا یمكن للدولة 
  . أو كان العجز دائما خاصة إذا تجاوزت فترة العجز أكثر من سنتین أو ثلاث،

  القـروض الحسنة : المطلب الثالث

أكثر الوسائل نجاعة في معالجة أزمات السیولة الوضعي،  قتصادالإفي یعد الإقتراض الحكومي       
الإقتراض من  ىالمؤقتة، ولذلك تمیل الدول في الوقت الحاضر، وكما أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق؛ إل

  .أو من البنك المركزيالجمهور أو البنوك 

یتضمن النوعان الأول والثاني الإقتراض بالفائدة، إما عن طریق إصدار سندات قابلة للتداول یدفع و       
  . مقابل قیمتها الإسمیة فائدة دوریة، أو الإقتراض المباشر من الجهاز المصرفي بفائدة

                                                
، 1420/2000، الخامستصدر بالجزائر، العدد  ةدوری ،البصیرة.  "لاميــاد الإســي الإقتصــي فـالي الحكومــلة العجز الممشك" محمد علي القري،   1

  .36ص 
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دا للنقود، قد لا یقابله نمو في الطاقة أما الإقتراض من البنك المركزي، فهو یتضمن إصدارا جدی      
الوطني الأمر الذي یؤدي في بعض الأحوال إلى اتجاه المستوى العام  قتصادالاالإنتاجیة الحقیقیة في 

  .للأسعار نحو الإرتفاع، وبالتالي تدهور القوة الشرائیة للنقود

جهة أزمة السیولة أمر جائز، ومتفق علیه راض كوسیلة لمواـالي الإسلامي فإن الإقتـام المـأما في النظو        
اء ـ، وعند معظم العلم..3"اورديــالم"، و2"اطبيــالش"و، 1"زاليـالغ"الإمام : ، أمثالءجمهور الفقهاعند 
د ـاصرین، غیر أن القروض المتفق علیها هي القروض الشرعیة، أي القروض التي لا تتضمن فوائـالمع

  .علیها

هذه  ؛التي تنجم عن التمویل بالإقتراض الربويالأضرار و  ةالسلبی الآثارملیا لقد تأكد علمیا وعو       
، والسیاسي جتماعيالإو  قتصاديالإالأضرار لا تتوقف فقط عند المستوى الأخلاقي، بل تتعداه إلى المستوى 

ائدة لذلك فإن القروض المسموح بها هي القروض الحسنة، أي القروض الشرعیة التي لا تقوم على سعر الف
  :بل على الإحسان، وسوف نورد بعض الطرق المحتملة لهذا النوع من القروض) الربا(

 .إصدار السندات -

 .الإقتراض من نقود الودائع التي یولدها النظام المصرفي -

 .)الإصدار النقدي -التمویل التضخمي( الإقتراض من البنك المركزي -

  

  

 .إصدار السندات: الفرع الأول

تتضمن  ؛حسنة ضسنـدات الإقتـراض الحكـومي على شكـل قرو ومة ـاد أن تصدر الحكـمعتن الـلیس م       
  .التعهد برد القیمة الإسمیة للسنـد فقط، ذلك أنهـا ستخلو من الحـافز المـادي الذي یدفع الأفـراد إلـى شرائـها

رائها؛ هو دافع الوطنیة غیر أن الحـافز الذي یمكن أن یدفع الأفراد في مجتمع مسلم متكـامل إلى ش      
، خاصة وأن تلك السندات تتمیز بالضمان، فحاملها دائن للحكومة، كما یمكن للحكومة جتماعیةالإوالمسؤولیة 

  . ، بالإكتتاب بها لفترة محددة)رجال الأعمال، شركات(إلزام بعض الفئات من الناس 
                                                

أبو حامد محمد : ، نقلا عن44- 43ص ص مرجع سابق، اللجنة الإستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة،:أنظر في ذلك  1
  .وما بعدھا 241ص  ،1390مكتبة الإرشاد، : دبغدا. شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیلمد الغزالي، بن مح

  .2/359  ،1341دار الكتبن: بیروت  .امـــالاعتصالشاطبي،  أبو اسحاق إبراھیم بن موسى: المرجع السابق نقلا عن  2
دار الفكر، : القاھرة  .انیةــام السلطـــالأحكعلي بن محمد بن حبیب الماوردي، :  ، نقلا عن240 صسعد اللحیاني، مرجع سابق، :أنظر في ذلك  3

  .212 ص، 1404
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لك السندات حمایة من آثار التضخم، أن تضمن الحكومة لحاملي تالبعض وعلى هذا الأساس اقترح       
بالإغراء بالمحافظة على قیمة القرض في حالة التضخم المتوقع، حیث یكون القرض بعملة أجنبیة ذات قیمة 

    1.مستقرة نسبیا

الأفراد الذین لا یستثمرون أموالهم لعدم رغبتهم في تعرضها للمخاطرة،  ىالبعض الآخر علكما اقترح        
تحویل هذه المدخرات من البنوك التجاریة إلى  ؛حسابات ادخاریة لدى البنوك التجاریة ویودعونها في

  2.الحكومة، حیث أن الإیداع لدى الحكومة أكثر أمنا وضمانا لإرجاع النقود عند انتهاء مدة القرض

خل أو على إمكانیة إعفاء حامل تلك السندات من أنواع محددة من الضرائب على الدهؤلاء نـاقش وقد        
إذا لم یتحقق للدولة المبالغ الكافیة من القروض، على أن تقتصر هذه الإعفاءات على سنة تقدیم  رأس المال؛

على سنوات أخرى من عمر القروض إذا كانت مدته أكثر من عام، حتى لا تكون  دولا تمتالقروض فقط، 
  .مدخلا للربا

منها دوره في نقل العبء المالي عبر الأجیال، ففي  وللإقتراض بإصدار السندات منافع متعددة،       
المشاریع ذات الأجل الطویل، أي تلك التي لا یجني المجتمع أكلها إلا بعد عدد من السنین، یصبح الإقتراض 
بإصدار السندات أكثر ملائمة من التمویل بفرض الضریبة، ذلك أن حصیلة هذه السندات سوف تسدد في 

ومن ثم یمكن إرجاء ذلك فتفرض الضرائب على الجیل الذي یتمتع بالآثار المفیدة  النهایة بفرض الضرائب،
لهذا المشروع ولیس على الجیل الذي ربما لن یستفید من هذا المشروع، وتعطى السندات القدرة على تحویل 

    3.العبء المالي عبر الأجیال فتحقق ذلك الغرض

  ي یولدها النظام المصرفيالإقتراض من نقود الودائع الت: الفرع الثاني

للحكومة الحق في الإقتراض من یكون أن ین المسلمین المعاصرین قتصادیالإاقترح بعض الكتاب        
النقود التي  (أضعاف النقود ذات الطاقة العالیة  10: سیولة قدرها مثلا النقود التي یولدها النظام المصرفي

  4.ذلك للحكومة قروضا بدون فائدةمن %  20 ، یمكن أن یقرض) أصدرتها الحكومة

هو عبارة عن إلزام البنك المركزي للبنوك التجاریة بالإحتفاظ بنسبة أكبر من الإحتیاطي  ؛بمعنى آخرو        
  .القانوني المودع لدیه، على أن یسمح للحكومة باستخدامه بدون فوائد

                                                
  .32سابق ص  ، مرجعالعجز في المیزانیة العامة للدولة من وجھة نظر إسلامیة لتموی  منذر قحف،   1
، ص ص ـھ1405ركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزیز، الم: جدة. ي اللاربويــام المصرفــالنظمحمد نجاة الله صدیقي،    2

  .وما بعدھا  102
  .102المرجع السابق، ص   3

لولایات المتحدة ا .لامیةـة الإسـاسة النقدیة في ضوء الشریعـارف والسیـة للنقود والمصــدراس، ادلــام نقدي عـنظ نحو عمر شابرا،محمد   4
  ، ص 1410/1990المعھد العالمي للفكر الإسلامي، : الأمریكیة
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ع الجـاریة، یودع الأفراد فیها نقودهم إنشاء مؤسسة مستقلة للودائالبعض وعلى هذا الأساس اقترح        
  1.وتعمل بنظریة الإحتیاطي الجزئي، أما مـا تولده من نقود الودائع فیستخدم كله لصالح الحكـومة

وبتطبیق هـذا المبدأ یكون الإنتفاع من الودائـع الجـاریة لصـالح المجتمع كله متمثلا فـي بنود الموازنة        
  . العامة للدولة

  )الإصدار النقدي -التمویل التضخمي( الإقتراض من البنك المركزي: الثالثالفرع  

 أو ما یعرف بالتمویـل بالعجز الجدید، يالإصدار النقدیمكن للدولة اللجوء إلى  أنهبعض العلماء  یرى        
ها المـالیة دوار ، كأحـد الأسالیب الممكنة لتغطیة احتیـاجات الدولة التمویلیة عند عجز مأو التمویل التضخمي

    .عن القیام بذلك

بعض ورفضوا استخدام سیاسة التمویل التضخمي لتمویل العجز المالي الغیر أن هذا الرأي عارضه         
القومي، أهمها التضخم وارتفاع  قتصادالاة واجتماعیة سلبیة على اقتصادیالحكومي، لما ینطوي علیه من آثار 

عادة توزیع الدخل القومي لصالح الأغنیاء والملاك على حساب الفقراء، وهو ما الأسعار، وانتشار البطالة، وإ 
    2.الإسلامي قتصاديالامع أسس العدالة التي یقوم علیها النظام  ضیتعار 

الآداة یجب أن یكون مرتبطا بالآثار التي یمكن تنجم  هغیر أنه یمكن القول بأن لجوء الحكومة إلى هذ       
، كما یحدث في قتصاديالاثبت یقینا أن لهذا النوع من الإقتراض آثار إیجابیة على النشاط عنه؛ أي أنه إذا 

حالات الكساد عندما یكون هناك عوامل إنتاج عاطلة، ویترتب أن تؤدي هذه الكمیة النقدیة الجدیدة إلى تشغیل 
، في هذه الحالة تكون منفعته عوامل الإنتاج العاطلة وبالتالي التخفیض من حجم البطالة، وزیادة حجم الإنتاج

  . أرجح من مضاره، وبالتالي یمكن اللجوء إلى الإصدار النقدي الجدید

  المبحث الثـالث
  لامي ـالي الإسـدور التشریع الم

  امة للدولة ـوازنة العـاء المـفي تخفیف أعب
الفقراء  ةعها تتضمن كفالهناك العدید من التشریعات المالیة التي أمر بها الشرع وأقرها، وهي بمجمو        

المحتاجین والمنكوبین والمرضى وذوي العاهات من المسلمین، وتتضمن وجوب الإنفاق علیهم والمساكین و 
  .وتوفیر الرعایة لهم وتعلیمهم وعلاجهم

                                                
  .34محمد علي القري، مرجع سابق، ص   1
  محمد نجاة الله صدیقي: من بینھم.  
  .242سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص   2
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ذا علمنا أن رعایة هؤلاء والإنفاق علیهم، یدخ        ضمن واجبات الدولة، تبین لنا ما لهذه التشریعات  لوإ
  .العبء عن الموازنة العامة للدولة، وأهم هذه التشریعات الزكاة والوقف فالیة من إسهام كبیر في تخفیالم

الإسلامي تصورا واضحا لتقدیم عدد من الخدمات العامة، بواسطة  قتصاديالاولقد تضمن النظام       
، بتمویل الاجتماعیةعایة قطاعي الأوقاف، والجهات والمؤسسات التبرعیة، كما جعل تقدیم بعض خدمات الر 

اجتماعي مؤسسي، هو الركن الثالث من أركان هذا الدین، لذلك فإنه لابد من إعادة إحیاء مؤسستي الزكاة، 
والأوقاف بشكل یجعلهما تتحملان العبء المناسب في تقدیم السلع العامة، بحیث تخففان عن الموازنة العامة 

  1.للحكومة نفقات كبیرة

ه التشریعات، وتبیان دورها في تخفیف العبء عن الموازنة العامة للدولة نتناول العناصر لتوضیح هذ       
  :التالیة

  .الزكـاة  -

 .الوقـف  -

  الزكــــاة                            :المطلب الأول

الإسلامي،  قتصادالابالرغم من أن الزكاة هي مورد مالي مهم ورئیسي في الموازنة العامة الدولة في   
إلا أن معظم العلماء المسلمین، دعوا إلى أن تكون لها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة الأساسیة للدولة، 

  .نتیجة لعامل التخصیص الذي تتمیز به

ن استقلالیة میزانیة الزكاة عن میزانیة الدولة هو مبدأ هام جدا، تمیز به تشریع الزكاة، حیث أن و    إ
  2.ازنة العامة عن ملك الحاكم، بل فصلت أموال الزكاة عن الموازنة العامةالشریعة لم تكتف بفصل المو 

للدولة في ذلك أن تنشئ جهازا مركزیا للزكاة وأجهزة محلیة فرعیة لجمع وتوظیف أموال الزكاة في كافة و 
مع، وبهذا والعسكریة، شاملة البعدین القومي والإقلیمي لهذا المجت ةقتصادیالاو  الاجتماعیةاحتیاجات المجتمع 

 الاجتماعیةلا یحتاج المجتمع إلى تخصیص وبحث عن موارد مالیة أخرى في موازنته العامة للشؤون 
  ....، وأعمال البر ورعایة الفقراءالاجتماعيوالضمان 

إن التطبیق الصحیح للزكاة إلزامیا على الأغنیاء، وحقا للفقراء یرفع عن كاهل میزانیة الدولة عبئا كبیرا   
ویقلل من عجزها إن وجد فضلا عما  موازنة،مما یخفف من الضغط على ال الاجتماعیةالمعونات  یصرف في

                                                
   .25سابق، ص عقحف، تمویل العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجھة نظر إسلامیة، مرجمنذر    1
 ،1997/  1417البنك الإسلامي للبحوث والتѧدریب، : جدة .اقتصادیات الزكاة: من كتاب ." دور الزكاة في الاقتصاد الإسلامي" مد أنس الزرقا، مح  2

  .468ص 
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المجتمع مما یزید في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم في یفعله من تأثیر على التضامن والتآخي والتراحم 
   .الموازنة العامة للدولة

دولة من خلال مساهمتها الفعالة في تمویل التنمیة ویمكن للزكاة أن تخفف من عبء الموازنة العامة لل  
توفیر مورد مالي كبیر ومتجدد، ولا  االزكاة أداة فعالة لتحقیق ذلك، یمكن عن طریقه ر، حیث تعتبةقتصادیالا

یتوقف دورها التمویلي عند حدود حصیلتها، بل یتعداها إلى ما یمكن أن تحرره من أموال مجمدة ومكتنزة؛ 
 ءجمیع الأموال القابلة للنماء سواء استثمرت أم لم تستثمر، وبالتالي یمكن أن استغلال جز  لأنها تفرض على

، والتي تولت مصارف ةقتصادیالامن الموارد المالیة التي كانت تخصصها الموازنة العامة لتمویل التنمیة 
  .الزكاة تغطیتها، في مجالات أخرى كالمشاریع الإستثماریة

  ةقتصادیالاة ـي تمویـل التنمیـاة فـدور الزك: الفرع الأول

  :الدور التمویلي للزكاة من خلال قناتین همایمكن توضیح        

  .ةقتصادیالاالدور المباشر للزكاة في تمویل التنمیة  -
  .ةقتصادیالاللزكاة في تمویل التنمیة  رغیر المباشالدور  -

  ةقتصادیالا ةالدور المباشر للزكاة في تمویل التنمی: أولا

  :ةتوفیر الأدوات الإنتاجی - )1

بأنه لا یوجد ما یمنع من إنشاء مشاریع استثماریة من حصیلة الزكاة  یرى بعض العلماء المعاصرین      
 1:بعد إشباع حاجات مستحقیها، ویشترط في إقامة هذه المشاریع التنمویة من حصیلة الزكاة مـایلي

 الملكیةاریع فعلا وقانونا، بحیث توزع علیهم سندات ـاكین لهذه المشـأن یتم تملیك الفقراء والمس 

 . بجمیع الحقوق الناشئة عن الملكیة ویتمتعون

   أن تنحصر ملكیة المشروع لمستحقي الزكاة فقط. 

  الذي أن یقع المشروع ضمن أولویات المستحقین، بحیث لا ینتج سلعة أو خدمة تحسینیة في الوقت  
  .باعها بعدما یزال لدیهم ضروریات لم یتم اش

      وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن حصیلة الزكاة یمكن أن تساهم في توفیر الموارد الإنتاجیة  

  .للازمة لتنفیذ العملیة الإنمائیة من خلال مصرف الفقراء و المساكینا

                                                
في المجتمع الحدیث  موارد الدولة المالیة. "القطاع العام الاقتصادي ودوره في تولید الإیرادات العامة في النظام الاقتصادي الاسلامي" منذر قحف،  1

  .139، ص 1410/1998البنك الإسلامي للتنمیة، : جدة ."من وجھة النظر الإسلامیة



 107

  ):الأساسیة(تمویل مشاریع البنیة التحتیة  - )2

، الداعین لعدم حصر نطاقه "في سبیل االله " الموسعین لسهم ،الفقهاء والعلماء ضانطلاقا من آراء بع      
في إعداد الجیوش فحسب،  لیشمل كل ما فیه الصلاح والخیر، یمكن القول بأنه یمكن الإستفادة من هذا 

شق الطرق ومد القنوات، وتشیید الجسور، والقناطر والمباني : السهم في إنجاز مشاریع البنیة التحتیة، مثل
  ... العامة

، "سهم ابن السبیل"أن من أسهم الزكاة، سهم لإصلاح طرق المسلمین، وهو" أبو یوسف"كما ذكر        
  1.وبذلك فهو یسهم في توفیر البنیة الأساسیة من خلال الطرق المعبدة وشبكات المواصلات

التنمیة    ي تمویل، یساهمان ف"السبیل نواب"، "في سبیل االله" وبالتالي یمكن القول بأن كلا من سهمي؛       
من خلال إنشاء المؤسسات والمرافق الحیویة الضروریة واللازمة لتشجیع بدء واستمرار التنمیة،  ةقتصادیالا

من خلال الإسهام في تخفیض نفقات إقامة وتشغیل المشروعات الإنتاجیة، وهو ما یعرف بالوفورات 
  . الخارجیة

 : تمویل الصناعات العسكریة والإستراتیجیة - )3

والقیام  ،والإستراتیجیة جل تمویل الصناعات العسكریةأمن " في سبیل االله" یمكن استغلال سهم       
باستثمارات في المجال العسكري، والذي یعتبر أحد المحاور الرئیسیة التي قد تسهم في دفع عجلة التنمیة 

لیة للدولة، وبالتالي تحریر تلك ، خاصة وأن هذا القطاع أصبح یمتص جزءا مهما من الموارد الماةقتصادیالا
   2.تعود بالنفع العام الأموال واستغلالها في مشاریع استثماریة،

  :التطویر العلمي للإنتاج كما وكیفا - )4

یقصد به كل جهاد في سبیل االله سواء " في سبیل االله"قد أشار الدكتور یوسف القرضاوي إلى أن سهم ل       
  .ا، أو سیاسیا، فضلا عن الجهاد العسكرياقتصادیأو كان الجهاد فكریا أو إجتماعیا 

قدما،  ةقتصادیالالذلك یمكن القول بأنه من أهم أوجه الجهاد في سبیل االله الكفیلة بدفع عملیة التنمیة         
  .هو الجهاد الفكري، الذي لا یمكن بدونه تحقیق أي ارتقاء في أي نوع من أنواع الجهاد الأخرى

جهاد الفكري هنا، الإنفاق على طلبة العلم ومراكز الأبحاث والتدریب، وتمویل الأبحاث یقصد بال        
العلمیة التي تخدم المجتمع، طالما أن فائدة علمهم لیست مقصورة علیهم، ومما تقوم علیه المصلحة العامة، 
                                                

   محمد رشید رضا، الشیخ محمود شلتوت،:  منھم         ......  
ي، ـالمي الإسلامـالمعھد الع: اھرةـالق ،اصرــاد المعـــي الإقتصـلامي فــام الفكر الإســـندوة إسھ". الزكاة وتمویل التنمیة"نعمت عبد اللطیف مشھور،   1

  .685 ص ،.1992
  . 685، مرجع سابق، ص "الزكاة وتمویل التنمیة" نعمت عبد اللطیف مشھور،  2
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الدول الإسلامیة مقابل  خاصة في ظل الثورة التكنولوجیة المتطورة باستمرار التي یشهدها العالم، والتي تدفع
  .استیرادها أسعارا خیالیة

 : ةقتصادیالاتهیئة المناخ الملائم للتنمیة   - )5

نما تقوم أیضا  الدور التمویلي للزكاة لا یقتصر        على تشجیع جانب العرض في العملیة التنمویة، وإ
الإسلامي، ویكون  قتصادالا بدور مهم في تهیئة المناخ الذي یضمن استمرار هذا العرض، وعدم تحوله عن

الذي یشمل الجهاد العسكري، وكذلك " في سبیل االله" ذلك بتوفیر الحمایة للمجتمع ككل، عن طریق سهم
، ومثال ذلك في والاستقرار، الذي یوفر الأمن "المؤلفة قلوبهم"بالإستفادة من سهم  قتصادالاتوفیر الثقة في 
  . دول الغنیة للدول الفقیرةالمعونات التي تقدمها ال ؛وقتنا المعاصر

في تهیئة المناخ الملائم للتنمیة من خلال تشجیع الأفراد على خوض " الغارمین" كما یساهم سهم      
وكذا الحفاظ على موارد إنتاجیة معطلة، وذات فعالیة سابقة في "التجارب الإستثماریة المفیدة للمجتمع، 

رأس مال له دوره في عملیة التنمیة وتقتضي الضرورة عدم مضمار التنمیة، وفي نفس الوقت الحفاظ على 
  1".خروجه من میدان الانتاج، وتثبیته كوحدة إنتاجیة فعالة في حلبة التنمیة

  

  

 : تنمیة رأس المال البشري - )6

، بتحسین نوعیته ومضاعفة إنتاجیته، وباستحداث مكن أن تساهم الزكاة في تنمیة رأس المال البشريی      
جمیعها في زیادة الناتج القومي، وتوزیعه،  میدة في الإنتاج، وتنظیم العلاقات بینها، بحیث تساهعناصر جد

  .ةقتصادیالابالشكل الذي یساهم في عملیة استحداث التنمیة 

نجد أننا بفك أسره وطرحه في الأسواق، كعنصر إنتاجي، فعال، وبإعادة " في الرقاب" فلو أخذنا سهم      
، "ابن السبیل"ة، نعید الفعالیة الإنتاجیة لعامل من عوامل الانتاج السابقة، أما بالنسبة لسهم كرامته الإنسانی

  . فإننا بفك أسره من الإنقطاع وبإعادة كرامته الضائعة، وتكریس شخصیته العاملة ثانیة في میدان الإنتاج

                                                
  .107، ص 1414/1993دار ابن حزم، : بیروت .لامیةـامة الإسـالیة العــول المـأصغازي عنایة،   1
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ارم، ـد تعطى للغـ، وبدون فوائروض حسنةـبفك دینه بق" ارمینـالغ" ال بالنسبة لسهم ـوكذلك هو الح      
اریة، ـاطات التجـفي دعم النش أموالهانات التجاریة تستخدم ـي مجموعها ما یعرف بالائتمـروض فـل القـوتشك

 1. والإنتـاجیة

  ةقتصادیالا ةاة في تمویل التنمیـاشر للزكـالدور غیر المب: ثانیا 

من خلال محاربتها الفعلیة  ةقتصادیالالتحقیق التنمیة الزكاة بتوفیر الموارد المالیة اللازمة تقوم        
  .  للإكتناز، ومن خلال عمل مضاعف الزكاة

یؤدي عملیا إلى  % 2.5ض الزكاة على الأموال النقدیة المكتنزة سنویا بمعدل إن فر : محاربة الإكتناز -1
ن یحقق عائدا یغطي عن طریق استثمارها مظنة أ ،دفع المسلم إلى تفادي هذا النقص المحتمل في ثروته

نسبة الزكاة على الأقل، وعلى هذا الأساس تعتبر الزكاة أحد الوسائل العملیة لمحاربة الإكتناز والتقلیل 
 . قتصاديالامن آثارها الضارة على النشاط 

مباشرة كافة  للا یتوقف دور الزكاة في تمویل التنمیة على الدفعة الأولى، التي تمو  :مضاعف الزكاة -2
نما تزید أضعاف مضاعفة عن مقدار الإنفاق الأوليأوجه الع ، ویمكن القول أن إخراج ملیة الإنمائیة، وإ

بمعدلات سنویة تتراوح بین  قتصاديالاواجب الزكاة یترتب علیه زیادات مضاعفة في مستوى النشاط 
تلف من قیمة الإخراج الأولى، وذلك وفقا لمقادیر الزكاة المقررة على مخ %1، و%0.5، و 0.25%

 2.أنواع الأموال

  

  ضرورة إحیـاء مؤسسة الزكــاة: الفرع الثاني 

مما سبق تبین لنا الدور الكبیر الذي یمكن أن تلعبه مؤسسة الزكاة في توفیر موارد مالیة هائلة، یمكن       
حیث أن بالشكل الذي یخفف من الأعباء المالیة للموازنة العامة،  ةقتصادیالااستخدامها في تمویل التنمیة 

كانت مخصصة لأوجه إنفاق معینة، تولت مصارف الزكاة تغطیتها،  يجزء من الموارد المالیة للدولة، والت
البنیة التحتیة التي یمكن أن تتولى مؤسسة الزكاة القیام  عومشاری ، إعانات البطالة،الاجتماعیةالإعانات  لمث

      . بها، یمكن تحریر هذا الجزء للقیام بمشاریع إستثماریة

، لمن هذه العبادة المالیة، هو في الوقت الحالي معطل، وغیر فعا رغیر أن الدور المنوط والمنتظ       
  :ویرجع ذلك لعدة عوامل یمكن تلخیص أهمها في النقاط التالیة

                                                
  .وما بعدھا 105المرجع سابق، ص   1
  .691، مرجع سابق، ص "الزكاة وتمویل التنمیة" عبد اللطیف مشھور، نعمت   2
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 .تزام الدیني، وضعف الوازع، وغیاب الوعيلتدني مستوى الإ -1

 .خاصة بوجه ، وبأحكام الزكاعامالجهل بأحكام الشریعة بوجه  - 2

ع جائعاً، بالطرق التقلیدیة في توزیع الزكاة والأفق المحدود في إعطائها، والذي یتحدث عن لقمة تش - 3
، ورعایة  وعن ثوب یكسي عریاناً، دون الاهتمام بشؤون الفقراء والمحتاجین ، وتدریباً عملیاً تأهیلاً علمیاً

 .صحیةً 

؛ باعتمادهم على التدفقات النقدیة أو الزكاة وتوزیع المواقف الارتجالیة لدى مؤسسات الزكاة في جبایة - 4
العینیة من أموال الزكاة، وتصریفها آنیاً، فتكون في ذروتها في شهر رمضان وما قاربه، وتصل إلى 

 .حد الجفاف في بعض الأشهر

  .تشعب طرق الإنفاق، وتنوع أسالیبها، بین الأفراد والمؤسسات المختصة - 5

الإداریة داخل مؤسسات الزكاة من القوى البشریة ذات الخبرة، والمعرفة  هذا بالإضافة إلى المشكلات - 6
 .، وعدم الكفاءة الإداریةةقتصادیالاالفقهیة، وتدني الخبرة 

 .انعدام معاقبة ممتنعي الزكـاة في غالب الأحیان - 7

   .تدني مستوى الثقة بالمؤسسات والمنظمات الخیریة، وضعف المصداقیة لدى الكثیر منها - 8

لبعض النقاط وفیما یأتي عرض بالشكل المطلوب، توظیف الزكاة وراء عدم ي بعض الأسباب هذه ه   
  :النتائج المرجوة من الزكاة ض، بعالتي یمكن أن یحقق إتباعها

نشر فقه الزكاة في المجتمع المسلم، عن طریق الدعایة الإعلامیة بكافة وسائل الاتصال الحدیث  .1
 .وععلام؛ المرئي والمقروء والمسموالإ

 . الزكاة مؤسساتتنسیق الجهود بین  .2

لین والموزعین .3  .العمل على زرع الثقة بین المؤدین للزكاة، والمحصِّ

 .تحسین وتحدیث إدارات الزكاة .4

رفع كفاءة القوى البشریة العاملة في مؤسسات الزكاة وتوظیف أشخاص معروفین بالاستقامة والنـزاهة  .5
 .والتقوى والعلم والسمعة العریقة

 .ةقتصادیالافي النواحي الفقهیة والإداریة و لتأهیلها  لإطارات المسیرةا تدریب .6
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 .ایة وتوزیعاً ـات الزكاة جبـتخفیض نفقات العاملین في مؤسس .7

 . یاتو الدراسة العلمیة والمیدانیة لاحتیاجات المستحقین، وتوزیع الزكاة حسب الأول .8

لة لتكون رافداً س .9  .نویاً لاحتیاجات المستحقینالعمل على تثمیر أموال الزكاة المحصَّ

 .وضع آلیةٍ تمكِّن الفقراء من إعالة أنفسهم طوال حیاتهم، وتكوین قاعدة إنتاجیة منهم .10

تأهیل الأسر المحتاجة؛ من خلال تعلیمهم مهنة أو حرفة، أو تسهیل شراء المواد الأولیة اللازمة لهم، أو  .11
ن مستحقي الزكاة إلى طاقات منتجة بشكل دعم تصریف بضائعهم المنتجة؛ لتحویل الطاقات العاطلة م

 .فردي أو جماعي

 .تقدیم الأدوات والمعدات أو التأهیل العلمي أو دفع رؤوس الأموال اللازمة لمن یحسن استخدامها .12

 إذ بدون الالتزام ؛مما یساعد على تعزیز الالتزام الدیني ،تعریف الناس بغرض الزكاة وقصدها وهدفها .13
 .متلك إرادة التغییرلا یمكننا أن نالدیني، 

  .والمعنویة لمحاربة كل أشكال التهرب الزكوي وضع القوانین الرادعة، والعقوبات المالیة .14

  الوقــــــف :المطلب الثاني

لدعم الأفراد للجهات ذات النفع  ؛الوقف هو إحدى الصیغ التي حث علیها المشرع الإسلامي وأقرها       
 الاجتماعیةكان لها دور كبیر في توفیر الخدمات  د، وقالاجتماعیةائفها ، بغرض استمرارها في آداء وظالعام

  .والصحیة والتعلیمیة في بلاد الإسلام

لهذه  المسلمین المعاصرین؛ من ینظرون قتصادالاأما في واقعنا المعاصر، فهناك بعض علماء        
 ةقتصادیالاسة الأوقاف في الحیاة الصیغة نظرة سطحیة، وبالتالي أهملوا الدور الذي یمكن أن تلعبه مؤس

والثقافیة و السیاسیة، بل هناك من تعدى ذلك إلى التحامل علیها وجعلها مدعاة للكسل وتعطیلا  الاجتماعیةو 
  . للموارد المالیة

  :لتوضیح هذه الصیغة أكثر وبیان الدور الحیوي لمؤسسة الأوقاف، نتناول العناصر التالیة           

  .تعریف الوقف -

  .  لدور الحیوي لمؤسسة الأوقافا -

  تعریـف الوقـف : الفرع الأول
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 1.ض على المساكین، أي حبسها علیهمالأر ووقف  ،الحبس: لغـة  

 إخراج الشيء من تصرف صاحبه وتخصیص منافعه للموقوف علیهم، "یقصد بالوقف  :اصطلاحا
یة أو علمیة أو فالمال الموقوف هو مال یدار لمصلحة الجهة المنتفعة سواء كانت جهة خیر 

   2".اجتماعیة

والأصل في الوقف هو حبس المال عن الإستهـلاك والتـداول في سبیل المقاصـد العامة، لتحقیق     
لـى نفقة دائـمة تخصص  المصـالح الدینیة أو الخیریة أو العلمیة، التي تحتاج إلى أمـاكن تهیؤ لها، وإ

  3.لهـا

تتم بالإرادة المنفردة للواقف، أي لا یشترط قبول الموقوف علیه، والوقف هو من قبیل التصرفات التي     
  4:ویمكن تقسیمه إلى

یشمل ما كان الموقوف علیه شخصا أو أشخاصا آدمیین سواء كانوا من أقارب الواقف أو : الوقف الأهلي .1
 . غیرهم

كالمساجد  تنهض بآداء خدمة عامة التيوهو ما كان الموقوف علیه جهة من الجهات  :الوقف الخیري .2
 ..ودور العبادة ودور التعلیم وغیرها

فیه الواقف لنفسه وذریته نصیبا من ریع العین الوقوفة، وللبر نصیبا  وهو الذي یجعل :الوقف المشترك .3
 . آخر محددا أو مطلقا أو الباقي من ریع العین

 : تقسیم نشاطات الوقف الإسلامي الآن إلى قسمین كما یمكن  

ما ینفق في وجوه الخیر، والمساجد والمعاهد الشرعیة، وهذه تنفق علیها  وهي :نشاطات استهلاكیة  .1
 .الأوقاف ولا تعود بعائد مادي

ستثماره بما یعود بالفائض المالي على الوقف؛ لینهض بالمشاریع لارصده یتم وهي ما  :نشاطات إنتاجیة  .2
  .المرتبطة به

  الدور الحیوي لمؤسسة الأوقاف: الفرع الثاني 

                                                
  .162حسین راتب یوسف ریان،  مرجع سابق، ص    1
البنك : جدة ،لاميـالي الإسـام المـار النظـي إطـادیة فـاسة الإقتصـالسی :ندوة  ."الدور الإقتصادي للوقف في التصور الإسلامي " ،منذر قحف   2

          .420 -419،  ص ص1991یة، تنمللالإسـلامي 
  .73، مرجع سابق، ص فوزي عطوي  3

  .19-18، ص 1998دار النھضة العربیة، : القاھرة. ادیات الوقفـاقتصعبد الحلیم صقر،  عطیة  4
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ن و    كبرى، وما له من ام الوقف من أهمیة ـدرك ما لنظلامي، یـاریخ الإسـام الوقف عبر للتـالمتتبع لنظإ
اریخ نماذج رائعة من الأوقاف، یصعب ـلامیة، حیث سجل التـالأعباء المالیة للدولة الإس فدور في تخفی

ات الدواب ـناس إلى حاجت الـالامي حاجـالوقف الإس تجاوز حیثارة إنسانیة أخرى، ـتكرارها في أیة حض
  .والحیوان

كاملة تقریبا، في إقامة  ةحیث استطاعت مؤسسة الوقف خلال التاریخ الإسلامي، أن تتحمل المسؤولیو   
نظام تعلیمي شمل الصغار والكبار، وتضمن إعاشة الطلبة، وكفایة حاجاتهم التعلیمیة، إضافة إلى إنشاء 

، إلى ...ات رعایة الأمومة والطفولة، وخدمات الرعایة الحیوانیةالمساجد والمشافي والحدائق العامة، وخدم
نشاء البنیة التحتیة للخدمات  ةغیر ذلك مما كان له دور كبیر في إقام ، الاجتماعیةالأساس المادي القوي، وإ

  1.عبر التاریخ في المجتمع الإسلامي

نة العامة للدولة المعاصرة، وتمول هذه المجالات التي أصبحت تستقطع جزءا هاما من إیرادات المواز و    
أحیانا بأدوات تزید من حدة التضخم؛ كانت في مرحلة تبني المنهج الإسلامي تمول من قبل المواطنین الذین 

  .نمت روح التعاون والتكامل بینهم

ن تطور هذه المؤسسة بما تمتلكه من موارد وثروات ناتجة عو      یبرز أعلى درجات  تطور إنساني نإ
جعل جزءا من القوة الشرائیة الخاصة،  ةقتصادیالاقة الحضاریة للفرد المسلم، وهذا التطور من الناحیة الأنا

حداث نموذج استهلاكي فرید یترتب عنه تقسیم الدخول  تتحول تلقائیا لتمویل مجالات وأنشطة عامة وإ
ي، واستثمار اجتماعي الفردیة؛ لیس فحسب إلى ادخار واستهلاك بل إلى ادخار استثماري واستهلاك ذات

، ویتطور هذا النوع من الإستثمار أكثر إذا كانت العقائد صحیحة، والقیم ةمرتبط بتطور الجوانب المعنوی
  2.إیجابیة

هذا التحویل كجزء من الدخل الفردي في صورة إنفاق استثماري اجتماعي، یقلل من دور الدولة و 
  3:الإنعكاسات السلبیة لهذا الدور الناتجة عن المالي في تغطیة هذه الأنشطة، وبالتالي یقلل من

  .تكالیف تعبئة وجمع وتحصیل الموارد -
دارتها -  .تكالیف تسییرها وإ

 .أو التمویل القائم على المدیونیة الربویة التكالیف الناتجة عن التمویل التضخمي -

  :إحیاء مؤسسة الأوقاف ضرورة* 

                                                
  .27سابق، ص  ، تمویل العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجھة نظر إسلامیة، مرجعفمنذر قح  1
  .117جع سابق، صصالحي صالح، مر  2
  .118المرجع السابق، ص   3



 114

                            إیرادات في تحریرالزكاة، ویساهم لا شك أن إحیاء مؤسسة الوقف سوف یدعم دور مؤسسة و 
  1. أخرى تشارك في التمویل والتنمیة أو تسدید المدیونیة العامة الداخلیة والخارجیة

 الاجتماعیةو  ةقتصادیالاالوقف الإسلامي في عملیة التنمیة هذا الدور الذي یمكن أي یلعبه  نغیر أ 
 : الشروط الآتیة، لا یمكن أن یتحقق، إلا إذا توافرت يفي كل بلدان العالم الإسلام

  .وال وممتلكات المحسنینـعملیة وقف أمتسهل  وتضمن  التي ،الأنظمة والقوانین وضع -1

وضع الأنظمة والقوانین التي تحمي أموال الوقف، وتساهم في تنمیة دور هذه الأموال في الخطط  -2
لامیة، على أن تسند مهمة وضع الأنظمة والقوانین للخبراء من في الدول الإس الاجتماعیةو  ةقتصادیالا

  .ینقتصادیالاالفقهاء و 

رشـلال خطط إعـوال الوقف، بتشجیع المحسنین من خـالعمل على توسیع ممتلكات وأم - 3   ادیةـلامیة وإ
  . منظمة

بعض النجاحات في الاستفادة من التجارب والخبرات السابقة، وبخاصة في الدول الإسلامیة التي حققت  -4
  .هذا المجال

، والخبراء في هذا المیدان أن یتعاونوا مع المجتهدین من علماء الأمة قتصادالاعلى العاملین في مجال  -5
، بما یفید الأمة قتصادالاالإسلامیة في النظر إلى مستجدات الحیاة، وكیفیة تفعیل الأوقاف مع حركة 

  .الإسلامیة في حاضرها ومستقبلها

بالإضافة إلى كل من مؤسستي الزكاة والوقف اللتان تمثلان إحدى الوسائل المهمة التي ترسخ مبادئ و        
تشریعات أخرى تساهم في توفیر سبل توجد بین أفراد المجتمع الواحد،  موالتضامن والتآخي والتراح التكافل

ت والأضاحي وصدقة الفطر، والضیافة العیش والنفقة للمحتاجین والفقراء والمساكین وغیرهم، كالنذور والكفارا
والإیثار، والهدیة والهبة والوصیة، وغیر ذلك من أعمال البر والاحسان التي من شأنها أن تخفف من الأعباء 

     .المالیة للموازنة العامة للدولة

 
 
  
  
  
  

                                                
  .81، مرجع سابق، ص " بدیل لاقتصاد السوق المشاركة اقتصاد" ، جمال لعمارة  1
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  : خلاصة الفصل الثالث 

ائج العملیة الإستثماریة بشكل عادل على ـیلي الذي تتوزع في إطاره نتل التمو ـالبدی اركةـنظام المشیعتبر       
ادئ ـمستمدة من مبالستثماریة الاالیب ـسالأصیغ و ، مستخدما في ذلك مجموعة من الاركةـالأطراف المش

 - الإجارةب –السـلم  -المـرابحة  - المشـاركة - المضـاربة: ، نذكر منهاالإسلامي قتصاديالاوأصول المذهب 
 ....المزارعة - مساقاةال

یمكن الإفادة من صیغ التمویل الإسلامیة التي یمكن تطویرها في نطاق الشریعة الإسلامیة، و        
للحصول على موارد مالیة هائلة للمشاركة في البناء، واستحداث أدوات مالیة یتم تداولها في الأسواق المالیة، 

عجز الموازنة العامة، إذا ما تم عرضها للبنوك والأفراد  كفیلة بتشجیع فوائض القطاع الخاص نحو تمویل
  . بشكل یجعلها تنافس الإستعمالات الأخرى للموجودات النقدیة



 116

إن وسائل التمویل الإسلامیة یمكن أن تكون على شكل عقود تمویلیة كبیرة، كما یمكن أن تكون على        
وفورات، كما یمكن ان تكون ذات آجال قصیرة شكل سندات ذات قیم اسمیة صغیرة تصلح لصغار أصحاب ال

  .أو متوسطة أو طویلة

للدولة استخدامها للحصول على موارد مالیة كافیة لتغطیة عجز  نمن بین أدوات التمویل التي یمكو         
سندات المضاربة : موازنتها، أدوات مالیة قائمة على صیغة من صیغ المشاركة في الربح والخسارة، مثل

السلم، سندات  تسندات المرابحة وسندا: لمشاركة، أو قائمة على صیغة من صیغ البیع، مثلوأسهم ا
الإجارة، وعقود الإستصناع، أو كانت هذه الأدوات قائمة على المساهمة في الإیراد، المستنبطة من صیغتي 

  .أسهم الإنتاج: المزارعة والمساقاة مثل

عن طریق للموازنة العامة، الي ـض الحسنة لتمویل العجز الموء إلى القرو ـة اللجـكما یمكن للدول       
ل ـواع محددة من الضرائب على الدخـل تلك السندات من أنـإصدار سندات بدون فوائد، مع إمكانیة إعفاء حام

لا ـعلى أن تقتصر هذه الإعفاءات على سنة تقدیم القروض فقط؛ حتى لا تكون مدخ أو على رأس المال؛
  .للربا

كما یمكن للحكومة اللجوء إلى إلزام البنك المركزي للبنوك التجاریة بالإحتفاظ بنسبة أكبر من        
الإصدار الإحتیاطي القانوني المودع لدیه، على أن یسمح للحكومة باستخدامه بدون فوائد، أو باللجوء إلى 

  . النقدیة الجدیدةمع مراعاة الآثار السلبیة التي یمكن أن تصاحب هذه الزیادة  الجدید، يالنقد

الزكاة والوقف وغیرها من صور التكافل : تضمن النظام الإسلامي، تشریعات مالیة مهمة، مثلوقد        
العبء عن الموازنة العامة للدولة، إذا ما تم إعادة  فالتي یمكن أن تساهم بشكل كبیر في تخفی الاجتماعي

  . یم السلع والخدمات العامةإحیائها، بشكل یجعلها تتحمل العبء المناسب في تقد

  اتمةـالخ
الطرق المختلفة لتمویل عجز الموازنة العامة للدولة لقد أظهرت المعالجة التحلیلیة لإشكالیة البحث،        

الإسلامي، وقد تبین حجم الآثار السلبیة التي یمكن أن تصاحب  قتصادالإ الوضعي أو قتصادالإسواء في 
الإصدار النقدي الجدید، كعلاج لتغطیة على  عتمادالإئمة على الفائدة الربویة، أو استخدام أدوات التمویل القا

   .العجز المالي للدول

ام ـالقائمة على نظ الإسلامیة، لـلامي مجموعة من صیغ التمویـي الإسـام المالـلذلك اقترح النظ       
كما اریة، ـاریع استثمـاركین معها في مشـالمشوائد لمقرضیها أو ـالمشاركة، وبالتالي لن تتحمل الدولة دفع أیة ف
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للقطـاع  قتصاديالاعلى حجم النشاط  -مزاحمة القطـاع الخاص - یر السلبيثأتلن یكون لهذه المشـاركة ذلك ال
  . ، كما هو الحال بالنسبة للإصدار النقدي الجدید، أو تأثیر سلبي على القوة الشرائیة للنقودالخاص

الجة إشكالیة البحث، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، على أساسها تم اقتراح وبعد دراسة ومع        
  :   جملة من التوصیات؛ نقدمها في إیجاز فیما یلي

  النتائج: أولا

 :الوضعي تبین مایلي قتصادالإموازنة العامة في الهیكل العام لل بعد دراسة .1

ر مفصل ومعتمد من السلطة التشریعیة، تقدیعبارة عن هي الوضعي  قتصادالإالموازنة العامة في  -
یقرر الإیرادات والنفقات النهائیة للدولة، المحددة لفتـرة زمنیة مقبلة عادة ما تكون سنة، بما یحقق 

علیها تعتمد ، وأهم الإیرادات التي و الثقافیة لأفراد المجتمع جتماعیةالإو  ةقتصادیالإأهداف السیاسة 
إیـرادات الدولة من ممتلكـاتها  الضرائب، الرسوم، الإتاوات، :في سبیل تحقیق هذه الأهداف هي

 ....، الإصدار النقدي الجدید،ة، القروض العام)العام، والخاص الدومین(

مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها  االوضعي بأنه قتصادالإیمكن تعریف النفقات العامة في  -
،  ویتم تنظمه هذه الدولة الذيت عامة معینة للمجتمع خلال فترة زمنیة معینة؛ بهدف إشباع حاجا

النفقات الحقیقیة : ع عدیدة تختلف باختلاف معیار التقسیم وأهمهااالنفقات العامة إلى أنو تقسیم 
والنفقات التحویلیة، النفقات العادیة والنفقات غیر العادیة، الإنفـاق الجـاري والإنفـاق 

: أهمها قتصاديالاالصعید  ىعدة آثار علدولة بتعطیة نفقاتها العامة وینجم عن قیام ال....،الرأسمـالي
آثارها على الإستهلاك، على الإنتاج، على المستوى العام للأسعار، على توزیع الدخل، على حجم 

 .....البطالة،

 قتصادالاالتى كثر تداولها في  ةقتصادیالایعتبر عجز الموازنة العامة للدولة من أكثر المصطلحات  -
 .الحدیث، وهو یعبر بمفهومه البسیط عن ذلك الفرق بین الإیرادات العامة للدولة ونفقاتها العامة

في موازنة الدولة ) المتعمد(تضامن المدرسة النقدیة مع المدرسة الكلاسیكیة ضد العجز المقصود  -
الذي یحبذ ، وهو ما یتعارض مع الفكر الكینزي قتصاديالاكأداة لتدخل الدولة لتحقیق الإستقرار 

  .السیاسة التدخلیة مدافعا عن عجز الموازنة لنشیط الطلب الكلي

 :الإسلامي فبعد دراستها تبین لنا مایلي قتصادالإموازنة العامة في الهیكل العام للأما فیما یخص  .2

اختلاف العلماء المسلمین المعاصرین حول نشأة الموازنة العامة للدولة في صدر الدولة الإسلامیة، لا  -
ضرورة  حنفي التقدم الذي شهده النظام المالي الإسلامي، كما أن وجودها في وقتنا المعاصر، أصبی
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حتمیة؛ ذلك أن المصلحة العامة تقتضي وجود تنظیم مالي یخطط وینظم الشؤون المالیة للدولة 
 .الإسلامیة

أ السنویة في تحصیل الإسلامي هو مبد قتصادالإیمكن القول إن الأصل في الموازنة العامة للدولة في  -
نفاقها، مع جواز الخروج عن هذا المبدأ في بعض الأمور إذ  .اقتضت المصلحة ذلك االإیرادات وإ

الإسلامي تقوم ابتداء على قاعدة التخصیص نظرا لطبیعة  قتصادالإللدولة في  ن الموازنة العامةإ -
دة المصارف فإن الأخذ بقاعدة یرادات الأخرى غیر محدو الإیرادات التي ربطت بإنفاق معین، أما الإ

 .عدم التخصیص ممكن، ویرجع الأخذ بإحدى القاعدتین إلى المصلحة التي تحققها تلك القاعدة

بالإضافة إلى هذا التخصیص النوعي التي نعني به تخصیص إیرادات معینة لنفقات معینة هناك  -
كل إقلیم في الدولة بتغطیة ، أو ما یسمى بالمالیة المحلیة، و یقصد به تكفل مكانيأیضا تخصیص 

 .نفقاته، ولا تنقل لإقلیم آخر أو العاصمة المركزیة إلا بعد الوفاء بالخدمات العامة للإقلیم

الإسلامي جعلت ضرورة أن  قتصادالاإن طبیعة تخصیص بعض الإیرادات بمصارف محددة في  -
ة، والأخرى هي میزانیة الضمان تكون هناك میزانیتان على الأقل إحداهما هي المیزانیة الأساسیة للدول

الإسلامي هو  قتصادالا، وبالتالي فإن الأصل في الموازنة العامة للدولة في )الزكاة( الاجتماعي
 .التعدد، والحد الذي یقف عنده التعدد هو تحقیق المصلحة العامة

لك عن بغض النظر عن أثر ذ قتصاديالإو  جتماعيالإیسعى النظام الإسلامي إلى تحقیق التوازن  -
 .التوازن المالي

یتم تقسیمها عادة إلى موارد أو إیرادات دوریة؛ تعتبر  مهمة،ینفرد النظام المالي الإسلامي بموارد مالیة  -
یرادات الأملاك العامة، وعوائد  الدعامة الأساسیة للنظام المالي في الإسلام، كالزكاة والخراج والجزیة وإ

یرادات غیر دوریة ترد في الموازنة المشروعات العامة لتغطیة الإنفاق العا م في الظروف العادیة، وإ
 ...العامة للدولة بصفة متقطعة، كالضرائب والقروض

یتبین أن الزكاة هي أحد وجوه الإیرادات العامة التي ینبغي أن یكون لها وجود في الموازنة العامة  -
على أصحابها، وتقیم لذلك إدارة للدولة الإسلامیة، حتى تتولى الدولة تقدیرها وتحصیلها وتوزیعها 

 .خاصة

الجزیة هي فریضة مالیة یلتزم بها غیر المسلمون الذین یعیشون في الدولة الإسلامیة، مقابل ما یلزم  -
به المسلمون من زكاة، ومقابل إعفائهم من القتال، وما یتمتعون به في دولة الإسلام من حمایة 

 .لآخر حسب مقدرته على الدفع وطمأنینة، وهي ضریبة تصاعدیة تختلف من شخص

أن تكون الجزیة أحد وجوه الإیرادات العامة في مـوازنة الدولة المعاصرة، غیر أن فرضها بهذا  یمكن  -
الإسـم ونظرا لضعف الدولة الإسـلامیة، ربما تسبب في حدوث مفـاسد وفتن لذا فیمكن أن یفرض على 

 . في شكل ضرائب مینأهـل الذمة ما یعـادل الزكـاة الواجبة على المسل
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، تتمكن من خلاله من تمویل نفقاتها، مع إیـرادات أملاك الدولةیدخل ضمن إیرادات الدولة الدوریة  -
، لأنه لیس الهدف هانشاط واستثمارات الأفراد فی مراعاة عدم توسع الدولة في ذلك توسعا یؤثر على

 .من الملكیة العامة في الإسلام منافسة القطاع الخاص

الإسلامي أن تفرض رسوما على الخدمات العامة التي تقدمها للمواطنین،  قتصادالإللدولة في یمكن   -
 .مع ضرورة تقدیمها مجانا إذا كان لدیها من الموارد المالیة ما یضمن ذلك

تلجأ الدولة إلى الإیرادات غیر الدوریة في حالات استثنائیة عندما لا تكفي الموارد الدوریة، فهي    -
 .ستثنائیة لیست سنویة، ولا تتسم بالإنتظام والدوریةإیرادات ا

 .إحتیاجاتها التمویلیةغطیة الإسلامي أن تفرض ضرائب لت قتصادالإیمكن للدولة في  -

تقع  اإن النظام المالي الإسلامي یركز على فرض الضرائب المباشرة لا الضرائب غیر المباشرة، لأنه -
 .لى الأموال لا على الأشخاصأكثر على الفقراء، كما أن الضرائب تفرض ع

توسع دور الدولة في الوقت المعاصر، وازدیاد حجم الخدمات التي تقدمها الدول للمجتمعات، أصبحت  -
یمكن للدول وعلى الأرجح  االموارد المالیة الأخرى وحدها غیر كافیة لتغطیة هذه الحاجات المتزایدة، لذ

نما بصفة دائمة لتضمن التمویل الدائم التوسع في مواردها بفرض الضرائب لیس لوقت الحا جة فقط، وإ
  .  لنفقاتها العامة، مع مراعاة عدم الإفراط في ذلك بما یضر بالمال الخاص

الإسلامي تلجأ إلیه  قتصادالاتعتبر القروض العامة مصدرا استثنائیا من مصادر الإیرادات العامة في  -
لانخفاض مردودها  ؛قدم علیها القطاع الخاصلتغطیة نفقات غیر عادیة أو مشاریع ضخمة مهمة لا ی

 .وأن یتم هذا الإقتراض في حالة توقع موارد مالیة لتغطیة هذه القروض، وأن تكـون بدون فـائدة

تلجأ الدولة إلى إصدار كمیة جدیدة من النقود في حالة عدم كفایة الموارد التي تتیحها الأسالیب  قد -
یؤدي إلى تضخم نقدي  هالإسلامي، لأن قتصادالإفي  الأخرى، غیر أن هذا الأسلوب غیر محبذ

وانخفاض في القوة الشرائیة للنقود، وبالتالي فهو نوع من الضریبة على ثروات ودخول الناس التي یقع 
 .عبؤها على الفقراء، الأمر الذي لا یتفق مع المبدأ الإسلامي في توزیع العبء الضریبي

الحكومیة  ز الموازنة العامة للدولة، یمثل الفرق بین جملة النفقاتمفهوم العام لعجالیمكن القول بأن . 3
والإیرادات الحكومیة؛ غیر أن تحدید طبیعة مكونات كل من الإیرادات العامة والنفقات العامة هو الذي 

العجز : یسمح بوجود مقاییس مختلفة باختلاف الغرض المراد قیاس العجز المالي من أجله، أهمها
 ..... ین العام، العجز الجاري، العجز التشغیليالدالتقلیدي، 

یرجع العجز في الموازنة العامة للدولة أساسا إلى مجموعة من العوامل منها ما یتعلق بنمو النفقات العامة . 4
للحكومة، ومنها ما هو متعلق بتراجع في حجم الإیرادات العامة، خاصة الضریبیة منها، باعتبارها المورد 

 . موازنات الدول الرئیسي لمعظم

 :عادة ما یتم تمویل عجز الموازنة العامة للدول باستخدام إحدى الطرق التالیة. 5
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o  إما بتمویل هذا العجز محلیا عن طریق اللجوء إلى الإقتراض العام سواء من الجمهور أو المؤسسات
( از المصرفيالمالیة غیر المصرفیة، كمؤسسات التأمین وصنادیق التقاعد، أو الإقتراض من الجه

  ).البنوك التجاریة والبنك المركزي
o ما باللجوء إلى تمویل هذا العجز ب على موارد مالیة خارجیة سواء عن طریق قروض  الاعتمادوإ

 .خارجیة، أو بالحصول على بعض المساعدات وخارجیة

 قتصادالإ الوضعي بعض الآثار السلبیة على قتصادالإعادة ما یصاحب تمویل عجز الموازنة العامة في  .7
، أهمها أثر مزاحمة القطاع الخاص التي تنجم عن قتصاديالإالوطني، التي تؤثر بدورها على النشاط 

تمویل العجز المالي الحكومي بموارد مالیة كانت موجهة إلى القطاع الخاص وبالتالي تقلیل الموارد 
تتحصل علیها الحكومة من  المالیة المتاحة للقطاع الخاص، خاصة ما یتعلق منها بحجم القروض التي

، بالإضافة إلى الموجات التضخمیة التي یمكن أن تنجم عن تمویل العجز بالإصدار البنوك التجاریة
 .النقدي، إضافة الآثار السلبیة التي یسببها هذا العجز على میزان المدفوعات

التمویلي الذي تتوزع في ل ـالبدیالتي تعتبر  یقوم نظام التمویل الإسلامي أساسا على قاعدة المشاركة .8
إطاره نتائج العملیة الإستثماریة بشكل عادل على الأطراف المشاركة فیها باستعمال صیغ وأسالیب 

النظام المالي  وبالتالي فإن ،الإسلامي قتصاديالااستثماریة مستمدة من مبادئ وأصول المذهب 
  .  ل الإنفاق العامفي تموی ةقتصادیالاالإسلامي، یعتمد على مساهمة كافة الأنشطة 

وحسن التوزیع والتوازن  الاجتماعيإن أهم ما تتمیز به صیغ التمویل الإسلامي، یتمثل في تحقیق العدل  .9
كما أن هذه الصیغ لیست صیغا ، الحكیم بین قوة رأس المال وجهد الإنسان، دونما تجاوز أو طغیان

نما هي صیغ مقبولة تبعا للحاجة، وفي ح  .دود إطار قواعد الشریعة الإسلامیة الخالدةجامدة لا تتبدل، وإ

 ىالإسلامیة في التطبیق العملي، إنما یعتمد إلى حد كبیر علالتمویل تجدر الإشارة إلى أن نجاح صیغ  .10
 .سیادة الخلق الإسلامي في تصرفات الأفراد والقیادات والمجتمعات

یه فوائض القطاع الخاص نحو تمویل وسائل التمویل القائمة على المبادئ الإسلامیة كفیلة بتشجیع توج .11
عجز الموازنة العامة، إذا تم عرضها للبنوك والأفراد بشكل یجعلها تنافس الإستعمالات الأخرى 

 .للموجودات النقدیة

كأن تستخدم الحكومة في تمویل مشاریعها الإستثماریة التي تتوقع أن تدر ربحا، صیغة المضاربة أو  -
جمهور للإكتتاب في هذه شركات أو بنوك، أو عن طریق طرح سندات للالمشاركة، سواء بالمشاركة مع 

نظرا لمیزة هذه الصیغة في عدم  المشاریع، كما یمكن أن تستخدم أیضا الحكومة صیغة المضاربة
تدخل صاحب المال في عمل المضارب في تمویل بعض المشاریع الحكومیة التي لا یمكن للقطاع 

  .عض الصناعات الإستراتیجیةالخاص الإستثمار فیها كتمویل ب
في تمویل مشاریعها الحكومیة، مثل صیغة المرابحة صیغ التمویل الأخرى  كما یمكن للدولة استخدام -

، سواء عن طریق عقود تمویلیة أو عن طریق طرحها على شكل سندات یتم ....أو الإجارة أو السلم أو
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ص، واستخدامها بالشكل الذي تساهم فیه في تداولها في الأسواق المالیة، لتجمیع فوائض القطاع الخا
 .قتصاديالاتمویل الإنفاق العام، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالنشاط 

بالإضافة إلى صیغ التمویل الإسلامیة التي تم ذكرها، تضمن النظام المالي الإسلامي على بعض .  12
لعامة للدولة، وبالتالي التخفیف من التشریعات المالیة التي من شأنها أن تخفف العبء عن الموازنة ا

  : العجز إن وجد، أهمها

مما یخفف من  الاجتماعیةالدولة عبئا كبیرا یصرف في المعونات وازنة رفع عن كاهل مالتي ت: الزكاة* 
عن كونها موردا مالیا مهما یمكن أن یساهم بشكل  فضلا ،ویقلل من عجزها إن وجد موازنة،الضغط على ال

وتطویرها في حدود  ، الأمر الذي یدعو إلى ضرورة إحیائها وتنظیمهاةقتصادیالاالتنمیة فعال في تمویل 
  .بالشكل الذي یساهم في آداء الدور المنوط بهاالشرع الحكیم، 

لدعم الأفراد للجهات ذات  ؛إحدى الصیغ التي حث علیها المشرع الإسلامي وأقرهاالذي یمثل  :الوقف* 
والصحیة والتعلیمیة في  الاجتماعیةفي وقت ما دور كبیر في توفیر الخدمات  ، والتي كان لهاالنفع العام

بلاد الإسلام، هذه المجالات التي أصبحت تستقطع جزءا هاما من إیرادات الموازنة العامة للدولة 
سوف یدعم دور مؤسسة الزكاة، في الوقت المعاصر  المعاصرة، لذلك فإنه لا شك أن إحیاء مؤسسة الوقف

، في تحریر إیرادات أخرى تشارك في التمویل والتنمیة أو تسدید المدیونیة العامة الداخلیة والخارجیة ویساهم
  .إلخ.....مع ضرورة توفیر الظروف الملائمة لعمل هذه المؤسسة من قوانین ولوائح و

  اتـالتوصی: ثانیا

  .میةتوصیات عملیة وأخرى عل: یمكن تقسیم التوصیات المقترحة إلى قسمین       

 : التوصیات العملیة  

النظر بجدیة إلى أدوات التمویل الإسلامیة، ومحاولة الإستفادة منها في الحكومات الإسلامیة مناشدة  .1
عن الإستثمار في صیغ التمویل القائمة  أصحابها حجمی يالت  ؛ تجمیع الفوائض المالیة للقطاع الخاص

القروض الخارجیة ذات الأعباء المالیة الخزانة أو  أذوناتعلى الفوائد الربویة، بدلا من اللجوء إلى 
 . الكبیرة، التي من شأنها أن تزید في عجزها المالي

تعمل على تنظیم وتطویر إدارة  ضرورة إحیاء مؤسسة الزكاة، عن طریق وضع اللوائح والقوانین التي .2
لة لتكون رافداً سنویوا هذه المؤسسة، لاحتیاجات لتمویل ااً لعمل على تثمیر أموال الزكاة المحصَّ

 .هالمستحقی

 . والمعنویةوضع القوانین الصارمة التي تمنع التهرب الزكوي، عن طریق وضع العقوبات المالیة  .3
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تساهم في تنمیة دور عن طریق وضع القوانین واللوائح التي مؤسسة الوقف، أو تفعیل ضرورة إحیاء  .4
  .دول الإسلامیةفي ال الاجتماعیةو  ةقتصادیالافي الخطط المؤسسة هذه 

لتشجیع كل كثیف الإعلام حول التمویل الإسلامي، لنشر الوعي المصرفي الإسلامي بین المواطنین، ت  .5
  .الإسلامیةالتمویل یغ على الإستثمار باستخدام ص المستثمرین

  : التوصیات العلمیة-ب

مكانة ي خاصة، بإبراز والمال قتصاديالاالفكر الإنساني عامة والفكر حلقات العمل على إعادة ترتیب  .1
 . الإسلامي، بین حلقات التاریخ كحلقة سابقة على غیرها من الأفكار قتصاديالاالفكر 

تكثیف البحوث بهدف تسهیل إجراءات استعمال صیغ التمویل الإسلامیة، وتوفیر الضمانات اللازمة  .2
ظهر أحیانا في ت تيال مرین وكذلك البحث عن صیغ تمویل إسلامیة جدیدة لسد الثغرات والقصورثللمست

 .الصیغ الإسلامیة الحالیة

 .دراسة المسائل المالیة المتعلقة بمدى القدرة المالیة للزكاة في التخفیف من الأعباء المالیة للدولة .3

دراسة مدى قدرة النظام المالي الإسلامي، في إیجاد منهج متكامل لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة،  .4
والتي تؤدي في معظم الأحیان إلى  الدولیةات التي تقدمها الهیئات والمنظمات بدل اللجوء إلى الوصف

 .تفاقمه؛ بدل علاجه

الإسلامي، وضرورة استمرار الندوات والمؤتمرات حول جمیع  قتصادالاتشجیع الأبحاث العلمیة في مجال  .5
 .جوانبه، ومحاولة ربط نتائج الأبحاث بالواقع العملي

  الــشكالأ ائمةــق             
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